


ثم قال: (ولو قلت هذا ضاربُ عبدٍ الله وزيدًا جاز على إضمار الفعل)”", قلت: هذا 
الفصل إلى آخره بين جدًا؛ لأنَّهُ حمْنَ على المغنى» فأنت إذا قلت: هذا ضاربُ زيدٍ وعميّاء 
فمعنى ضاربُ زيدٍ: ضرب زيدّاء فأضمر للثاني ما دل عليه هذا(". 

ومثله قوله تعالى: عل وَل َيْرٍ مما يَمْتهُونَ (8) وَحُورٌ دِينٌ # 7" ألا ترى أن معنى قوله: 
يُطَّافٌ عليهم بكذاء في معنى لحم فيها كذاء فحمله على شيء لا ينقض المعنى. 


وكذلك قوله : 


/ 


لأنّ معد © إنا 55 0 50 


وسُفْرٌ ظماة0© 
لم في معنى ا مرفوع» وكل ما أورده بين َدًا: 


.١ 071/١ الكتاب‎ )١١( 
(؟) أي: أضمر في (عمرا) من معنى (ضارب)» فتقديره: هذا ضارب زيدٍ وضرب عمرا.‎ 
؟7؟).‎ 251١ (؟) سورة الواقعة» الآية:‎ 
عجز بيت من البسيط» وصدره كما جاء في +: يهُدِى الحميس نجاداً فى مَطَالِعها‎ )5( 
وشرح كتاب‎ 2177/١ مادة (مصع)» وبلا نسبة في الكتاب‎ ١١ ه/1١ وهو للزبرقان بن بدر في لسان العرب‎ 
.5985/١ سيبويه للسيراقي 50/4» والنكت في تفسير سيبويه‎ 
والمصاع: امخالة بالسيف»ء والضربة اليُغب: الواسعة.‎ 
والشاهد فيه قوله: (ضربة رغب) على عطف (ضربة) على (المصاع) على معنى: إما أمره المصاع وإما ضربة.‎ 
ب: المعنى.‎ )5( 
وشرح كتاب سيبويه للسيرائي‎ 2107/١ والكتاب‎ 27١ جزء بيت من الطويل؛ وهو لكعب زهير في ديوانه ص‎ )5( 
.596/١ وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص84» والنكت للأعلم‎ »4 
4 دار المنظومة. الحقوق ا‎ 2016 © 
ل‎ 
حقوق النشر أو دا‎ 
والشاهد فيه على رفع (سمر) حملا على المعنى» كأنه قال: في ذلك المكان كذا وكذاء وكان الوجه النصب لو أمكنه.‎ 





ثم قال - رحمه الله ح. (والجرٌ في هَذا أفَوَى) 2" أئة في هذا الذي حملناه على 
الموضع» وقد أعطينا علة هذا أولا بما أغنى عن إعادته. 

ثم قال: (والئَصْبْ/ في الفَصلٍ أقَوَى)”"» هذا محتمل؛ لأنْ بُرِيد مِنْ النّصب”" دون 5.07 /أ 
الفصلء؛ أومن الحر مع الفصل» وهو بالجملة أقوى فيهما””» لكن الظاهر من [ كلام ]0) 
سيبويه أنه إنما يريد: أَنّه أقوى من الجر مع الفصلء ألا ترى تعليله بأن قال: لأنَك لا تفصل 
بين الجار وبين ما يعمل فيه"2» وأنت مع النصب لم تفصل» فلذلك صار أقوى» وكونه أقوى 
أقوى من النصب دون فصل بَيّنَ؛ِ لأن النصب مع الفصل لموجبء والنصب دون فصل فيه 
إضمار لا داعي له؛ ألا ترى: أنَّ الجر هو الحسن؛ لأنك تضمر من غير اللفظ» ألا ترى أنَّ 
هذا اللفظ لا ينصبٌْ على حال. 

ثم قال: (وكذلك إِنْ جِنْتَ باسم الفاعلٍ الذي تعداه فعلّه إلى مفعولين)”"» يريد: أنَّ 
هذا إذا أردت به المضي» ففصلت بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول الثافي» فالنصب 
أقوى» وكلامه إنما هو في الذي بمعنى المضيء ألا ترى قوله بعدٌ: 

(فإِن لم ثُرذ بالام الذي تعدى إلى مفعولين أنْ يكونً الفِغْلُ قذدْ وقع), فقلت 
كذاء فدل على أن كلامه قبل هذا إنماكان في الماضي. 


.١7/4 /١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ قال سيبويه: "والئصب في الفصل أقوىء إذا قلت: هذا ضاربُ زيدٍ فيها وعمراء كلما طال الكلام كان أقوى» 
وذلك أنك لا تفصل بين الحار وما يعمل فيه فكذلك صار هذا أقوى". الكتاب .174/1١‏ 

(3) أ: الصفة» والصواب ما أثبته من ب» وح. 

(5) قوله: (فيهما) ساقط من ب. وقي ج: منهما. 

(5) قوله: (كلام) ساقط من أ و ب. 

.1 75/١ الكتاب‎ )5( 

(0) قال سيبويه: " وكذلك إِنْ جِْتَ باسم القَاعلٍ الذي تعداه فعلّه إلى مفعولين» وذلك قولك: هذا مُغطي زيدٍ 
درهمًا وعمرو إذا لم بره على الدرهم". الكتاب /١‏ 176. 

.١ 926 /١ الكتاب‎ )8( 





وقوله: (إذا لم ثجره على الدرهم)""» يريد به: وإن أجريته على الدرهم نصبتء وإن 
أجريته على زيد لك وجهان: أولاهما النصب لفصلك بينهما بالمعمول”". 
ثم قال: (والنَصبُْ على ما نَصبْتَ عليه ما قبله)'"» أي على فعل مضمر وباقي الباب مفهوم جدنًا. 


2 


جدًا. 
وقوله: (لا تبَالي أيّهما قَدَّمْتَ)”)» كلام مرسلء والحق أنه إن كان تم لبس قدمت الفاعل 
الفاعل من جهة المعنى””: نحو: هذا معطٍ زيدًا عمرًا”2» فالأول هو الآخذ فلا تقدم غيره. 
وأما" إذا قلت: هذا معط زيدًا درهمًا فأنت بالخيار في تقده" أيهما شكت”2. 
ثم قال: (وإنْ لم تُنوّن لم يَجْرْ هذا مُعْطي درهمًا زبي)”""؛ لأنك لا تفصل بين الجار 
والمجرور)” ". < 
قلت: لا يحفظ سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وذلك لا يجوز؛ لأنَّ المضاف 


شديد الاتضال نما أضيق إليه! 'ك/ع :وأتكد الأفيس:< لاب 


.١76/1١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ يجوز أن تقول: هذا معطي زيدٍ درهما وعبدٍ الله أو وعبد الله» بالخفض والنصبء والنصب أقوى لفصلك بينه وبين 
العامل ب (درهما). ينظر: الكتاب 2175/١‏ شرح الكتاب للسيرافي 59/5. 

.١ 76/١ الكتاب‎ )7( 

(5) قال سيبويه: "فإذا نونت فقلت: هذا معط زيدًا درهاء لا ثُبَالِي أيّهما قدمت لأنه يعمل عمل الفعل". 


الكتاب .١ 1/0/١‏ 
(5) ينظر: أوضح المسالك 2150-١614/7‏ وشرح الأشموني 155/6. 
(5) ب: درهما. 
(0) ب: وإنما. 


(8) قوله: (تقدم) ساقط من ب. 

(9) ينظر: أوضح المسالك 2١54/١‏ وشرح الأشموني 177/1. 

)٠١(‏ في جميع النسخ:( هذا معطٍ زيدًا درهي)» والصواب ما أثبته من الكتاب. 

.١ 7/0/١ الكتاب‎ )١١( 

(؟١)‏ يرى كثير من النحويين منهم سيبويه أن الفصل بين المتضايفين لا يجوز إلا في الشعرء والصحيح أن مسائل الفصل 
سبع» منها ثلاث جائز في سعة الكلام: 





و 2 2*5 مه #6 كس )أت سا ع م.يمة )١١(‏ 
فزجَجتها بمرجّة “**” رَجّ القلوص أبي مَزاده 
وقل أنشدنا من هذا أبيانًا 9 قُُ الا 0 و( من الندور نحيث لا يقاس عليهاء شم 
قال أبو عمر الجرمي”” إن هذا عند" جميع أصحابنا حطأ "2 أي: لا يجوز إلا في الشعرء 


والله أعل80) 


الأولى: أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله» أو ظرفه. 

الثانية: أن يكون المضاف وصفاء والمضاف إليه إما مفعوله الأول» والفاصل مفعوله الثاني» أو ظرفه. 

الثالثة: أن يكون الفاصل قسما. 

والأربعة الباقية تختص بالشعر: 

الأولى: الفصل بالأجنبي. 

الثانية: الفصل بفاعل المضاف. 

الثالثة: الفصل بنعت المضاف. 

الرابعة: الفصل بالنداء. 

ينظر: شرح التسهيل 17197/7- 27078 والارتشاف -1١8545/5‏ 1857. وأوضح المسالك 6.0/8 .١1586 -1١‏ 

)١(‏ البيت من مجحزوء الكامل» وهو بلا نسبة في معان القرآن للزجاج 2١75/7‏ والإنصاف 2559/5 وارتشاف 
الضرب 579/5 ١؛‏ وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص؟77. 
والشاهد فيه قوله: (زْجٌ القلوص أبي مزادة) حيث فصل بين المضاف وهو (زج) وبين المضاف إليه وهو (أبي مزادة) 
بمفعول المضاف وهو (القلوص). 

(9؟) ب: أبياتا من هذا. 

(7) ينظر شرح كتاب سيبويه للصفار تحقيق الدكتور معيض العوقي ؟/1/4ه-085. 

(54) ب) وج: وهو. 

(5) هو أبو عمر صالح بن إسحاق الحرمي» من أهل البصرة ثم سكن بغداد» قرأ كتاب سيبويه على أبي الحسن الأخفش 
» ولقي يونس بن حبيب ٠؛‏ ول يلق سيبويه» فقيه عالم بالنحوء » وله من المؤلفات: كتاب الفرخ» والعروض» توق 
"اه ينظر: إنباه الرواة 281١-8٠١5‏ والواقٍ بالوفيات .١5485-1١ 515/1١‏ 

(5) ب: في. 

(0) لم أقف على قول الحرمي؛ ومذهب البصريين في الفصل بين المضاف والمضاف إليه عدم المواز إلا بالظرف وحرف 
الجرء ما مذهب الكوفيين في ذلك الحواز بغير الظرف وحروف الجر لضرورة الشعر. ينظر: الإنصاف في مسائل 
الخلاف ؟/559. 

(8) قوله: (والله أعلم) ساقط من بء وح. 





هذا باب جَرَى مَجُرى الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى”") 
يريد: أنَّ اسم الفاعل الذي تقدم إذا أعملته في الظرفء فاتسعت فيه”" فإنّه يصير بمنزلة 
ما تعدى'" إلى مفعولين نحو (مُعْطِي)» فتقول: 
يا سارق ١‏ لليلة أَهْلٌ الذَّاد ©) 


فيكون بمنزلة يا مُغطي زيدٍ درممّاء فزعم سيبويه - رحمه الله0"» - أنّ: يا سارق الليلة على 
الاتساع”"©. 

واعتل لهذا التّحويون بأنْ تقدير”" (في) فيه يُبُطل الإضافة؛ لأتا تُفْصّل*, فلهذا تقول 
إِنَّ هذا الظرف متسع فيه . 


)١(‏ قال سيبويه: " هذا باب جَرَى مَجْرى الفاعل الّذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى» وذلك 
قولك: يا سارق الليلة أهل الدار". الكتاب .١76/١‏ 

(؟) الاتساع: قال ابن السراج: "اعلم أن الاتساع ضرب من الحذفء إلا أن الفرق بينهما أنك لا تقيم المتوسع فيه مقام 
المحذوف, وتعربه بإعرابه» وفي الحذف تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله قي الإعراب. والاتساع العامل 
فيه بحاله؛ وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضافء أو الظرف مقام الاسمء فالأول: نحو: (واسأل القرية)» والمعنى: 
أهل القرية ...؛ والثاني: نحو: صيد عليه يومان» والمعنى: صيد عليه الوحش في يومينء ولد له ستون عاماء والمعنى: 
ولد له الولد لستين". الأصول ف النحو لابن السراج 55/7 5» والأشباه والنظائر .57-91/١‏ 

(؟5) ج: يتعدى. 

(4) الرجز بلا نسبة في الكتاب 2175/١‏ والأصول في النحو 45/١‏ ١»وشرح‏ الكتاب للسيرائي 27٠١/4‏ واللباب في علل 
البناء والإعراب 25374/١‏ والتذيبل والتكميل 80/8) وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 751/8. 
والشاهد فيه جعل الليلة مسروقة فهو مفعول مضافء وذلك على التوسع. 

(5) قوله: (رحمه الله ساقط من بء وج. 

.١ 75/1١ ينظر: الكتاب‎ )7( 

(0) أء وب: تقدر, والصواب ما أثبته من ج. 

(8) أ: تتصل» والصواب ما أثبته من ب» وج. 

(9) وهو قول أبي علي الفارسي. 
ينظر: الايضاح للفارسي .١51-1١51-١‏ 





يدت 7 0 له 
حسم 


فإِنْ قلت: أل تحيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالحرف الملفوظ به؟ نحو: لا أبا 
لزِيدٍء فالأحرى أنْ محيزوا هذا الذي هو متوهم؛ فما عذركم عن هذه الورطة التي وقعتم فيها؟ 
فالعذر أَنَّ الإضافة إِنّا تكون على معنى (مِنْ) أو معنى اللام» وتقدير (قي) يؤدي إلى أنْ يكون 
الاسم على معن اللام؛ وعلى معنى (قْ)» وذلك لا يتصور”"» وإنما جاز لا أبا لزيدٍ لما قال 
سيبويه - رحمه اللهل'؟ - من أن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة”"؛ فلم تُفْصَّك7 إلا بشيء لا 
ينقض المعبى» بخلاف يا سارق الليلة إذا قدرت (في). 

ثم قال: (تقول على هذا الحدّ: سَرَقْتُ الليلةَ أهلٌ الذارِ) 20 يريد: أنّك تنصبه على أنه 
أنّدمفعول يذه إلا أنه ما يثبين كوته متسكعا فيه :مضائاة لأنّ تقدين وق لا يتصون فيه لا افلنا: 
أو مضمرّاء نحو: اليم صميّةُ؛ لأنَّ ضمير الظرف لا يصل له الفعل هكذاء بل لابد من (في) 
لأنَّ المضمر يرد الشيء لايل" ناا اموق قترلة زيل ولتلك | متبلك سير #طتمر ا 
الأسماء, نحو زيد وعمرو. 


)١(‏ اختلف النحويون في مسألة كون الإضافة تحيء على معنى حروف الجر على أربعة أقوال: 
الأول: ذهب أبو حيان إلى أن الإضافة ليست على معنى حرف أصلاء ولا على نية حرف. 
الثاني: ذهب أبو إسحاق الزحاج وأبو الحسن بن الضائع إلى أن الإضافة تكون على معنى اللام فقط. 
الثالث: وذهب الجمهور إلى أن الإضافة تكون على معن اللام أو على معنى من » ولا تكون على معنى ث. 
الرابع: ذهب ابن مالك وطائفة من النحويين إلى أن الإضافة تكون بمعنى اللام» ومن» وفي. 
ينظر: شرح التسهيل 233715-17171/7 وارتشاف الضرب 2»1801-11799/4 وأوضح المسالك 27١/7‏ والتصريح 
للأزهري ."175/1١‏ 

)1١(‏ قوله: (رحمه الله ساقط من بء وح. 

(") الكتاب 777/9 

(؟) أ: تتصل؛ والصواب ما أثبته من ب وح. 

(0) قال سيبويه: " تقول على هذا الحدٌ: سَرَقْتُ الليلة أهل الذَّارِ فتجرى الليلة على الفعل في سعة الكلام". 
الكتاب .١ 75/1١‏ 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب .٠١7/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور .511/١‏ 





مسمس مسح مج بس متم شد عست ست تت سس سدم سياس مص سمس قح متخخ يس تتح عع جم مي ات تس تمس متخا صمسمعاتخصيم صعتت متتس تمس سل مس متسسستسمسسصخس تست 


ثم قال: (فيجرى اللفظ على الفعل في سَّعَةِ الكلام)'"» أي: يجري عليه متسعًا"'' فيه. 

وقوله: (كما صِيدَ عليه يَؤْمانِ)!" مثله, نُظِرَ هل إذا قام مقام الفاعل الظرفٌ يُرْقَغ7؟ هل 
هل يبقى على معناه من الظرفية» أو يصير مفعولا به محاا؟ 

فالذي يقوم عليه الدليل أنه متسع فيه وذلك أن الذي يحذف منه حرف الجر إنما يكون 
أبدا منصوباء كذا استقر ذلك في اللسان العربي” » فلو قدرنا هذا محذوفًا منه حرف”' الجر 
لكان حارجًا عن اللسان العربي؛ لأن ما يصل إليه الفعل بعد إسقاط الحرف على معنى الحرف 
كذا ثبت» وأما أن يرتفع بعد حذف الحر فلا يوحد ذلك أصلاء وإنما هو على أن صار بمنزلة 
الأسماءء وارتفع على الاتساع. 


ظ سا . اام ا مه (0), دفر اوه 2 7 1 0 0 
3 قال: (فاللفظ يجري على قوله : هذا معطى زيدٍ درهماء والمعنى إنما هو في 
اللبْلَه) 20 قد قلنا: 4 بجاز وإنه مشبه بما تعدى إلى مفعولين. 


هه ان 


ثم قال: (غيرٌ أنّهم أَوْقَعُوا الفغل عليه لسَعَةٍ الكلام)”",أي: أوقعوه [على الظرف]7) 
على هذا المعنى بجرد الاتساع. 


)١(‏ الكتاب ,17/١‏ مع تصرف في اللفظ. 

(؟) أ: متبعًا فيه» والصواب ما أثبته من ج. 

(9) أ: تمار» والصواب ما أثبته من ب, وجي والكتاب 75/1١‏ 1. 

(4) أ: ترفع» والصواب ما أثبته من ب وح . 

(ه) الجمل المنسوب للفراهيدي 5-597 4) وشرح الكافية الشافية .”558/١‏ 
(5) أ: حذف» والصواب ما أثبته من ب وح . 

(0) أ» وج: قولكء» والصواب ما أثبته من بء» والكتاب .١ 75/1١‏ 

.١ 75/١ الكتاب‎ )8( 

.1 75/1١ الكتاب‎ )9( 

٠١‏ قوله: (على الظرف) ساقط من أ. 





م قال: (فإِنْ نَوَّنْتَء فقلت: يا سارقا الليلةَ كان حدٌ الكلام أن تكون الليلة 
كر( بع 200 : 4 ع نس 4599 إن ا 5 اب 
ظرفا)”"', لأن سارقا منصوب» فلم يضف إلى الليلة» فَيَلزم” الاتساع» فإما يلزم” * الاتساع 
للظرف» إذا أضيف إليه من الطريق الذي بينا. 

وأمّا إذا نوّنء ونصب بدء فإثّه لا يلرَمُهُ ذلكء» بل يذبغي ألا يُذَّعِي الاتساع 
لك تل ومرلك أن تتفل اللينة مض االسوين اانصية الى «النقية !11 أن الاشباع 
قد ثبت في الظروف. 

ثم قال: (ولا يَجُورُ يا سارق الليلة أهل الدّار إلا في الشغْر)””", قلت: لأنّ فيه المَصْل 

ثم قال: (وإنْ كان مُنَوّنَا فهو بمنزلة الفغل التاصب)”", أي: لا يكون الاسم إلا 
منصوبا؛ لأنَّه موضع فصل فتكون الأسماءٌ منصوبةٌ كما يكون في الفعل» وأنشد أبيانًا في 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه وقد أَنُشَذَّنَامَام في الضرائر. ٠ب‏ 

ثم قال: (وهذا لا يكونُ فيه إِلّا هذا)”": يعني الجر في: 

لله در اليومَ مَنْ لَمَهَا ") 


.175/1١ الكتاب‎ )١( 
ب: يظهر.‎ )١( 
ب: يظهر.‎ )9( 
ا ب: الاتساع.‎ ):( 
قال سيبويه: "ولا يَجُورُ يا سارق الليلة أهلٍ الدار إلا في الشّعْرِء كراهية أن يفصلوا بين الجار وابحرور".‎ )5( 

الكتاب 75/1 7. 
(5) الكتاب ١//ا/ا١.‏ 
(7) الكتاب .179/١‏ 
(4) عجز بيت من السريع» وصدره: لما رأت سَاتِيِدَمَا اسْتَغْبَرت 

وهو لعمرو بن قميئة في ديوانه ص 2187 والإنصاف 517/7" ولسان العرب 4١5/4‏ مادة (دمي)» وضرائر الشعر 

ص97 031 وحزانة الأدب .1١85/4‏ 

والشاهد فيه قوله: " لله در اليوم من لامها" حيث فصل بين المضاف " در " والمضاف إليه " من "بالظرف" اليوم". 





لأنَّ درا ليس”" مما يُنُصبء فيكون اليو ظراء ويكون (من) 7" في موضع خفض. 

فِإنْ قلت: وكيف أجزثم تقدم معمول الصفة"" أو الصلة عليها»؟ ألا ترى: أنَّ (مّن) إِنْ 
ِل جعلتها صلة أو صفة؛ كان (اليوم) معمولا لما في صلتهاء أو لصفتها! 

قلت: يكون العامل في اليوم (لله)؛ لأنَّهُ خيرٌ ل (در) فيعمل؛ لأنّهُ نائب مناب الفعل؛ ألا 
ترى: أنه واقع خبراء فلا يكون في البيت ما قلت وهو موضع مشكل لَعَمْرُك. 

ثم قال: (وممًا جاء فِي الشّغْر مَفْصُولًا بينه وبين المجرور قولٌ الأغشّى": 

إلا عُلالةَ أو بُدا **** هه قارح نَهْدِ الجزارَة)0© 

فهذا للنّاسِ فيه ثلاثة مذاهب: ْ 

الأول مذهب سيبويه'" »وهو أن (علالة) تضاف" إلى قارح ويكون (أو بداهة) قد 
فصل بين المضاف والمضاف إليه» والأصل أو بداهته» ثم قدم لمكان الفصل. 


)١(‏ قوله: (ليس) ساقط من ب. 

)١(‏ قوله: من ساقط من ج. 

(') فلا تقول: هذا طعامَكَ رحلٌ يأكل» وقد أحاز الكوفيون تقدم معمول الصفة على الموصوف», وتبعهم الزمخشري. 
ينظر: شرح الكافية الشافية ١/61١١غ‏ وهمع الموامع .١85/0‏ 

(4) فلا تقول: جاء الرحل التفاح الذي يأكلء لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول. 
ينظر: ارتشاف الضرب 4/5 8 2٠١‏ ومغني اللبيب .55/1١‏ 

(5) هو ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيسء من شعراء الطبقة 
الأولى في الحاهلية» وكان أعمى» يُسمى بصناجة العرب» وأحد أصحاب المعلقات» كان كثير الوفود إلى الملوك» توفي 
سنة /اهء ينظر: الشعر والشعراء 58-١ 51/١‏ 2 والأعلام 5"141/17. 

() الكتاب .١ 79/١‏ 
الببت من محزوء الكامل؛ وهو للأعشى في ديوانه ص 2١159‏ والكتاب 2179/١‏ والخصائص 2407/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه للسيراقي »507/١‏ وبلا نسبة ف المقتضب 317/8/56, والمقرب .180/١‏ 
العُلالة: آخر جري الفرسء والبُداهة: أوله. والتّهد: الغليظ» والثزارة: القوائم والرأس. 
والشاهد فيه قوله: (إلا علالة أو بداهة قارح) على الفصل بين المضاف والمضاف إليه باسم يقتضي الإضافة. 

(7) ينظر رأي سيبويه في: الكتاب ,.179/١‏ وشرح الأشموني 251/١‏ 

(8) +: مضاف. 





ا اا 


والثانى مذهب *'المبرد”"2» وهو أنه حذف المضاف من الأول» والأصل إلا بداهة قارح أو 
أو علالة قارح ثم حذف الأول. 

والثالث مذهب الفراء”©, وهو أن الاسمين معًّا مضافان لقارح» على مذهبه من أن 
العاملين يعملان في معمول واحد”»: وهذا المذهب قد رددناه في ا الإعمال” », بن العامل 
العامل لابد له مِنْ عمل؛ وف مذهبه إبطال عمل العامل؛ لأنّهُ يجعل الواحد لا أثر له فييقى 
التربحيح بين مذهبنا ومذهب أب العباس. 

فالذي يبطل مذهب البرد ما حكاه الفراءً مِنْ: أنَّ العرت لا تقول: زيدٌ قطع الله يدَ 
ورحله» إِمّا يكون الحذف مع الظاهرء واعتل لهذا بأنَّ المضمر لشدة اتصاله لا يحتملون فيه 
الفصل بينه وبين ما يعمل فيه» والأول عند الفراء مما يُعْمل فيه» فاعتكٌَ له© بحذاء ويكون 
امتناعهم من ذلك على مذهبنا حسنًا؛ لأن الأول هو الفاصل”", فكرهوا" الفصلء» فالذي 


اعت به الفراء؟ حسن لمذهبناء ومذهبه في نفسه قد بطل. 


)١(‏ ج: زيادة (أبي العباس). 

(1) ينظر رأيه في: المقتضب 2778/4 وشرح الأشموني 015/1. 

(؟) ويرى الفراء أن ذلك يجوز في الشيئين يصطحبان؛ مثل: اليد» والرحل؛ ومثل قوله: عند نصف أو ربع درهم؛ وجئتك 
وحنتك قبل أو بعد العصرء ولا يجوز ف الشيئين يتباعدان مثل: الدار والغلام. 
ينظر: معان القرآن للفراء 2371/١‏ وينظر رأيه في: ارتشاف الضرب 1875/4. وشرح الأشموني ؟/517. 

(5) قال الفراء: العاملان يعملان في معمول واحد إذا اتفقا في الإعراب المطلوب» نحو: قامّ وقعد أحواك. 
ينظر: أوضح المسالك 2170/7 وشرح الأشهموني 184/7 » وحاشية الصبان .١6٠0/17‏ 

(5) ينظر (باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وماكان نحو ذلك) في: 
شرح الصفار 1١١8‏ - /المج. 

(5) أ: فاعتدله» والصواب ما أثبته من ب» ج. 

(9) أ: الفاعل» والصواب ما أثبته من ب» ج. 

() قوله (فكرهوا) غير واضح في ب. 

(5) قوله: (الفراء) ساقط من ب. 





والمبردٌ كان ينبغي / على مذهبه أن يجوز لأنّه إِعَا زعم أنَّ انحذوف هو الأول؛ فلا مانع يمنع 
من: زيدٌ قطع اللَّهُ يدَ ورحله» فكونهم قد أجمعوا على يده ورحله دليل على فساد مذهبهء» وإِن 
كان في الظاهر يبدو؛ لأنّه ليس فيه إلا حذف» ومن”2 مذهبنا الحذف والفصل. 
وما يُبْطِلُ به مذهب البردٍ أنّه حذف المضاف وترك التنوين فلم يرده» وهذا مُنْكدٌ لا 
رن 
فإِنْ قال: وكذلك عملتم في الثاني. 
قلنا: إِنا استقر رد التنوين ثما ليس بمضاف لفظاء ومما ليس على صورة المضاف» وهذا 
الثاني على صورة المضاف؛ لأنّهِ بمنزلة غلام زيدٍ لفظًا؛ فيمكن أنْ راعت العربُ هذا المعنى» فلم 
ترد التنوين. 
وأيضا فإنَّه يكون قد 7 حذف الأول؛ لدلالة الثاني » وعادتّمم أنْ يتقدّم الدليك على 
المحذوف - كما فعل سيبويه - لا أن يتأخر. 
وأيضا فإنّه لا يخلو أَنْ يُقَدّر: إلا علالته» أو علالة قارح؛ ولا يسوغ له التقدير الأول؛ لأنَهُ 
ليس تمه على ما يعود المضمرء فلم يبق إِلّا التقدير الثاني» وفيه تكرار الظاهرء وهو قليل فهذا 
المذهب -كما ترى - وسيبويه رحمه الله موفق الرأي مسلذه. 


م أنشد: 


)١(‏ ج: قي. 
)١(‏ قوله هذا فيه نظر؛ لأنه إذا حذف المضاف إليه فهو على ثلاثة أنواع: تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب 


ال بم 


وتنوين؛ ويبنى على الضمء نحو: (ليس غيرُ). وتارة يبقى إعرابه» ويرد إليه تنوينه» وهو الغالب» نحو: #ة وكلا 
صَرِينا له الْممفكل 4 سورة الفرقان: 274 وتارة يبقى إعرابه ويترك تنوينه» كما كان في الإضافة» وشرط ذلك في 
الغالب أن يعطف عليه اسم عامل ف مثل المحذوف, وهذا العامل إما مضاف»ء نحو: (خذ ربع ونصف ما حصل)»؛ 
أو غيره؛ ... ومن غير الغالب؛ قوهم: (ابدأ بذا من أول) أي من أول الأمر بالخفض من غير تنوين. 
ينظر: شرح التسهيل 45/7 »١‏ وأوضح المسالك 40/7 2١1517-1١‏ وهمع الهوامع 5915/5. 

(9) ب: قد يكون. 

(4) ب: لدلالتهم الثاني عليه. 





ا كه )وار هي ّ0. 7 0 00> )0 
كأن أصوات مِنْ إيغالهن بنا “*** أواخر المَيسٍ أصواتٌ الفراريج 

ففصل بين المضاف والمضاف إليه» [وقد أوردنا هذا البيت في الضرائر. 

ثم قال: (وهذا قَبِيحٌ)”"؛ يعني الفصل بين المضاف والمضاف إليه] ", إلا أنَّه0) إذا وقع 
بالظرف» نحو: 

ش طبّاخ ساعات الكْرَّى )2 

أو با بحرور نحو: 
كن أصوات مِنْ إِيغالِهنَ بنا أواخر المّيس 0© 
فهو ينقاس في الشعر» وكذلك بالمعطوف على المضاف, نحو: مررت بخير وأفضل من ثم 


0-70 


واأرء كمأما قأه ه ا مر للدي إفورانك .ع عأأااء 7 
وقوله: (وأما قوله تعالى: مما نَقَضِهم متَقَهُمْ 0 ) © يريد: أن هذا الفصل حائز 
جائز في الفصيح؛ أن الحرف زائدٌ» فلا يجوز الفصل بين الحار وابحرورء أعني/ الحرف إلا بم »”١9‏ 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لذي الرمة ف ديوانه ؟/497» والكتاب 2179/١‏ والخصائص 24١5/5‏ والنكت للأعلم 
0 والإنصاف 514/5*)» ولسان العرب 754/١5‏ مادة(نقض). 
الإيغال: الإبعاد (ثي الأرض)» وهو يعني إبعاد الإبل هناء أواخر: جمع آخرة الرحلء والميس: شجرة من أجود 
الشجر وأصلبه وأصلحه لصنعة الرّحال» والفراريج: صغار الدجاج. 
والشاهد فيه قوله: (كأنَ أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس) على الفصل بين المضاف (أصوات)» والمضاف إليه 
(أواخر) بالجار واحرور (من إيغالهن بنا). 

(؟) الكتاب .١8٠0/١‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ب. 

(5) قوله: (أنه) ساقط من ج. 

(5) جزء من عجز بيت من الرجز وتمامه: رب ابن عَم لسُلَيمَى مُشْمَعِلٌ ع بنذ الكيل 
وهو للشماخ بن ضرار الذبياني في الكتاب 2171/١‏ والنكت للأعلم 27917/١‏ وبلا نسبة في مجالس ثعلب 
١0؛‏ وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص ١ه»‏ وخزانة الأدب 715/4؟. 
والشاهد فيه إضافة (طباخ) إلى (ساعات) على تشبيهه بالمفعول به. 

(1) سبق تخريجه في ص .11١‏ 

(/) سورة المائدة» من الآية .)١9(‏ 


(4) قال سيبويه:"وأما قوله عز وجل ف وِيمَاتفْضِم يََِقَهُمَ # فإْمًا حاء لأنه ليس [ (ما) معنئ سوى ماكان قبل أن 





اا ل 242 اساسا 
لا معنى له؛ بل يكون مؤكداء نحو ما في قوله تعالى" : (١‏ وِِمَا نَْضِهم يَِتَقَهُمَ 0 وأمًا 
بغير ذلك» فلا يجوز» ولا يحفظ إلا في قوله : 
مُحَلَفَة لا ُسقطاغ اريقَاؤهَا **** وَلَيِسَ إِلَى مِنْهَا التزُول سبي" 
ففصل ب(منها) © - وهو حرف له معنى -- بين (إلى) والنزول» وهذا لا ينقاس في شعرء 
فقد تبين الذي يقع الفصل به بين المضاف والمضاف إليه» والذي يقع الفصل به بين 
الحرف الجار وبين ما ينجر به» وأين ينقاس» وأين لا ينقاس. 


وقوله: (فمن ثَمَّ جاز ذلك)”©» أي: فمن أجل كونه زائدًا جاز ذلك؛ لأنه لا يعطي 


أكتر هه النا كيك 
وقوله: (وكانا حرفين أحذهما عامل في الآخر)”"2, يعني: الباء مع النقض9", 
حرفًا على معنى الكلمة. 


ثم قال: (ولو كان اسمًا أو ظرفًا أو فِعْلّا لم يج)", أي": لو كان الفاصل بين 
الحرف ومعموله شيئًا من هذا لم يجز؛ لاتصال الحرف بما عمل فيه. 


أن تجحى إلا التوكيدُ فمن ثم جاز ذلك إِذْ ل تُرِدْ به أكثر من هذا وكانا حرفينٍ أحدّها فى الآخر عامك" 
الكتاب ١80/1١‏ 

)١(‏ قوله: (تعالى) ساقط من ب» وح. 

)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة الخصائص لابن جني ؟/555؛ والمقرب لابن عصفور 21917/١‏ وشرح الأشموني 
5 وحاشية الصبان 4/7 0". 

(7) أ: منهاء والصواب ما أثبته من ب» ج. 

.١81/1١ الكتاب‎ ):١( 

.١81/١ الكتاب‎ )5( 

(<) من قوله تعالل: ط هما تقينهم يرهم ©. 

.١81/١ الكتاب‎ )0 


)2( أ: أن والصواب ما أثبته من ب) وج. 





ثم قال: (وأما قوله: أذخِلٌ قُوهُ الحجد)7) الفصل» قلت: يريد أنه على السعة. 
وللناس في: أَعْطِي درهمٌ زيدًا حلاف" 

فأمّا الحققون فَإُّم يقولون: إِنَّ معناه ومعنى أُعطِي زيدٌ درهمًا واحد” ”2 ورفعه ونصبه على 
حدٍ واحد؛ لأَتُما مفعولان صريحان» فتقيه”؟ أيهما شقت. 

ومن الناس من يقول: إذا رفعت الدرهم فالمعنى: أخذ الدرهمء وأعطية زيك» فزيدٌ هو الذي 
أعطي: كما أنك إذا رفعت زيدًاء فالمعنى: أذ الدرهم وأعطي لزيدء وحعلوه بمنزلة: أدخل فوه 
الحجر» وأدخل فاه الحجر”": فكما أن الحجر إذا تُصبء وفع" فوهء كان المعنى أُدخل فوه 
في الحجرء فكذلك يكون أعطي درهمٌ زيدّاء وهذا ليس بشيء؛ لأن الضرورة ضِممًا في أدخل 
فوه الحجرء إلا(" أنْ تقول فيه ما قال سيبويه من أنّه على السعة؛ وذلك أنه إذا اجتمع مفعول 


00: 4 


مفعول صريح في اللفظ والتقدير» ومفعول صريح في اللفظ مقيدٌ في التقديرء فإنّك تُقِيمُ 


)١(‏ قال سيبويه: "وأما قوله: أَذْخْلَ قُوهُ الْحَجَرَ فهذا حرى على سعة الكلام والميّد أُدحل فاه الحجد كما قال: 
أدخلث ف رأسى القَلَنْسْوَ والجيّد أدحلتٌ ف القلنسوة رأسي" الكتاب .181/١‏ 

(١؟)‏ احتلف النحويون في هذه المسألة» فذهب الجمهور إلى أنه يجوز إقامة الثاني مقام الفاعل إذا لم يُلبسء مثل أعطي 
درهم زيداء أما إذا ألبس فلا يجوزء نحو: أعطي زيد عمرا. 
وادعى ابن مالك أنه لا حلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين في أعطى. 
وحكي عن الفارسي أنه لا يجيز إقامة الثاني مع عدم اللبس وهو نكرة مع وجود الأول معرفة. 
وذهب الكوفيون إلى أنه إذا كان الثاني نكرة قبح إقامته مقام الفاعل. نحو: أعطي درهم زيداء وأما إن كانا معرفتين 
كان في الحسن سواءء إن شئت أقمت الأول وإن شئت الثافي» وعتد البصريين إقامة الأول أحسن. 
ينظر: شرح جمل الزجحاجي )017-071/١‏ وارتشاف الضرب 1709/8ء وهمع الموامع .7571/١‏ 

() وهو ما قاله ابن مالك. 

(4) أ: تضم والصواب ما أثبته من ب و ج. 

(5) ينظر: شرح جمل الزحاجي لابن عصفور .017-011/١‏ 

(5) أ: رافع؛ والصواب ما أثبته من ب و ج. 

070 ج: لكن. 


(8)ا: تضمء والصواب ما أثبته من ب و ج. 





الصريح باتفاق.» وتتركُ المقيد» وردَحَلَ) ما يتعدى بحرف الجر عندنا("», خلانًا لأبي 
نوين أ "١‏ 

فإذا قلت: أذخل فاه الحجرء فإنّ فاه مما يصل إليه يحرف ابكرء على ما ثبت» فلهذا لا 
يجوز غيره””» فإذا سمعنال؟ منهم أُدخل فوهء تحققنا أنمم نال" أقاموا الجرور؛ لأنمم صيروه 
صرحاء والحجر مقيدَاء فلهذا ساغت إقامته. 

فالذي عمل سيبويه حسنٌ لذن الضرورة دعت إليه, وأ مَّا: ا: أعطي درهمٌ زيدًا فلا 
ضرورة تدعو إلى القلب فيه. فتعين الأحذ ب أسيبويه رمه الله. 

ثم قال: (كما قال أَدْخَلْتُ في رأسي اله لَنْسُوَةَ)0 أ أي: هو بمنزلة هذا في الاتساع؛ 
لأنَّ أذحلث القَلنْسْوَةَ في رأسي منقول من: دحلت القلنسوة في رأسي, وهذا كلام مقلوب"؛ 
لأنَ المَلَنْسْوَةَ لا تدحل في الرأس» بل الرأسُ هو الذي يَدْحْلٌ في المَلَنْسْوةٍ. 

نم قال: (وَلَيْسَ مِغْل اليم والليلة لِأنَهُمَا ظَرْفانِ) 2 يريد: أنَّ الاتفاق بين هذا وبين 
اليوم والليلة في الاتساع» ويختلفان في أنَّ هذا ظرفٌ» وليس هذا بظرفي. 

ترى الثّورَ فيها مُدخْلَ الظلٌ اه 


.070/1١ وشرح شذور الذهب للجوجري 459/7» والتصريح‎ ١17/7 ينظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 
(؟) يريد الأخحفش سعيد بن مسعدة» وهو رأي الحرمي والمبرد» ونقل أبو حيان عن الأخفش أن (دخل) ما يتعدى تارة‎ 
.١57/7 بنفسه وتارة بحرف الحر. ينظر: المقتضب 2817/64 وشرح شذور الذهب للجوحري 49/7» والهمع‎ 
(؟) قوله: (غيره) ساقط من ب‎ 
قوله: (سمعنا) غير واضح في أ وفي ب: تحققناء والصواب ما أثبته من ج.‎ )4( 
زيادة يقتضيها السياق موحودة في ب.‎ )6( 
.181/١ الكتاب‎ )5( 
ينظر: شرح جمل الزحاحي لابن عصفور 791/1, ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ؟/8015.‎ )0( 
.181/١ الكتاب‎ )8( 
صدر بيت من الطويل» وعجزه كما جاء في: +: وسائرٌه باذ إلى الشمس أَجْمَعْ‎ )9( 
والأصول في النحو 5514/7» وشرح الكتاب للسيرائي 074/4 ونخحزانة الأدب‎ 2181/١ وهو بلا نسبة في الكتاب‎ 





اعم 


فهذا على السعة» ألا ترى: أن الظّل إِنّا أضيف إليه على أنه مدْحلٌ في رأس الور 


ثم قال: (فوجْهُ الكلام فيه هذا)2"0» يعني إضافته إلى الظل على الاتساع؛ لأنَّ الاتساع 
قد ثبت؛ كراهية الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلا في الشعر”). 

ثم قال: (وإذا لم يكن في الجرّ فحدٌ الكلام أنْ يكونّ النَّاصبْ مبدوءًا به)”", [يريد: 
أن يقول: إذا لم تضف فالحدٌ أنْ تقول: مُدخلا رأسّه الظَّلء فَإِئًا يريد أن يكون المنصوب 
مبدوًا به] ©: أي: فالمنصوب”» حين كان الأول بحروراء وا نحرور”" إِا كان الظَام. 

وإذا نوٌنْتَ تقول: فحدٌ الكلام أنْ يكونّ المنصوبٌ في هذا الكلام أولّاء وتشريك اللفظٍ أنْ 
تُرِيدَ بالناصب ما تريد بأمّاذا9"© في أماء والنصبء أي: المنصوبء أو تريد به المنصوب")؛ لأنّه 
قد نقل ذلك في مستوق 2 والحمد لله2 '" . 


. 
والشاهد فيه قوله: (مدحل الظلّ رأسه) على إضافة (مدخحل) إلى (الظل)؛ ونصب الرأس به على الاتساع والقلب. 

2181/1١ الكتاب‎ 0( 

)١(‏ قال السيرافي: فكان إضافته إلى الظل على السعة أحسن من الفصل بين المضاف والمضاف إليه. شرح كتاب سيبويه 
للسيرافي 78/5. 

.1١81/١ الكتاب‎ )©( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ب. 

(6) +: المنصوب. 

(7) قوله: وابحرور ساقط من ب. 

(7) أ: بماذاء والصواب ما أثبته من ب وح. 

(8) فكأنه أطلق لفظ الفاعل وأراد به المفعول» كما قيل: 9 نهو فى عسمّةٍَاضيوَ # سورة الحاقة: 27١‏ أي: مرضية. 
ينظر: شرح الكتاب للسيرائي 4 /.78. 

(9) أ: وافي» والصواب ما أثبته من ب. 

)٠١(‏ قوله: (والحمد لله) ساقط من ج. 





0 


(هذا باب صار فيه الفاعلٌ بمنزلة الذي فَعَلَ في المعنى وما يعمل فيه/) ‏ ١٠١/ب‏ 
أي: بمنزلة الفعل في معناه» ومعموله؛ ورا أذ كثيرٌ من النّحويين من هذا أنَّ اسم الفاعل إذا 
كان فيه الألف واللام فإنه يكون أبدا ماضيا("؛ لأنَّ سيبويه - رحمه الله0"© - قال: (بمنزلة 
الذي فعل) قال صاحب هذا المذهب: ولا يحفظ حلاف ذلك؛ لأنه لا يسمع من كلامهم: 
[حاءني] 7 القائم غداء وهذا مردود » ألا ترى قوله: 

هُمْ القائلون الخيرٌ والآمرونه **** إذا ما حَشُوا من مُحدث الأمْر مُعْظَمَا © 
فأعمله (فِ إذا/ 29. 
وأمنّا لفظ سيبويه فليس فيه شيء؛ لأنَهُ إِنَا يريد: أَنَّه صار بمنزلة الموصولء فَإًِا قصده 
هذا””» فاتفق أن وقع التمثيل بالفعل ماضياء ولم يقصده لنفسه. 
وق الضارب حلاف بين النحويين: فمنهم مَنْ جعل الألف واللام من الموصولات» 
والذّاهبون إلى ذلك على قسمين: 


(1) قال سيبويه: " هذا بابْ صار الفاعلٌ فيه بمنزلة الذي فَعَلٌ في المعنى وما يعمل فيه, وذلك قولك: هذا 
الضاربٌ زيدا". الكتاب .١41/١‏ 

)١(‏ لم أعثر على هذا الرأي» وإنما ذهب الرماني إلى أن اسم الفاعل إذا كان مقرونا بأل لا يعمل إلا في الماضيء فقال: 
"الذي يجوز في اسم الفاعل إذا صار بمنزلة الذي فعل أن يعمل عمل الفعل الماضي» كقولك: الضارب زيدا؛ لأن 
الألف واللام نقلت عن الحرف فيه إلى الاسم ونقل اسم الفاعل إلى الفعل» ... ثم قال: وعلى هذا جعله سيبويه 
معنى الذي فعل حتى يكون مختصا بالزمان الماضي". شرح كتاب سيبويه للرمانى 40/5 .44١-4‏ 

ينظر رأي الرماني في: شرح التسهيل7/7؛ والمساعد على تسهيل الفوائد؟/9/6 ١59-1١‏ 

(") قوله: (رحمه الله) ساقط من ب. ج. 

(5) قوله: (حاءني) ساقط من بء وف أ: كثر والصواب ما أثبته من ج. 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الكتاب 2188/١‏ وبجالس ثعلب 2177/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
177 والتذييل والتكميل 14/٠١‏ 7؛ وخزانة الأدب 55/4؟. 
والشاهد فيه قوله (والآمرونه إذا ما حشوا) على إعمال اسم الفاعل المقرون بأل في المستقبل؛ حيث عمل في (إذا/ 
وهو دال على الاستقبال. 

(5) ب: مرادا. 

(1) قوله: (هذا) ساقط من ج. 





ريه 0 أ 10 
منهم مَنْ يجعلها حرفًا موصولاء وهو المازنة '. 


ومنْهم من يجعلها اسم(" . 

والاحتجاج لهذين المذهبين”" موضع أوسع مِن هذا. 

ومنهم مَن جعل الضارب غير موصولء والألف واللام للتعريف7». 

قيل له: فكيف امتنع التقدم؟ وكيف عمل وفيه خاصية الاسم؟ 

قال: م يَعْملء ونا الاسم منصوب بعده على التشبيه بالمفعول به» وكذلك9) امتنع 
تقديمه؛ لأنّهُ صار بمنزلة حسن الوحه؛ والذاهب لهذا هو الأحفة0. 

ورد عليه الفارسي بأنَّ هذا (لو كان) 7 بمنزلة الحسن الوحهء لم يعمل إِلّا في السببي معرفا 
بالألف واللام أو" نكرة”"", وهو يعمل في الأحنبي» فثبت أَنّهُ ليس بمنزلة الحسن الوجه. 

فلم يبق إِلَّا أنه موصول» هل هو”' © مِنْ قبيل الحروف أو الأسماء؟ مشألةُ نظرء والذي 
يعضده النظر أنه من قبيل الأسماء لعودة الضمير عليه''©؛ وسيأق إن شاء الله بيان هذه 
المسألة بما فيه مقنع» فإنحا طويلة جدا. 


.791/١ وهمع الموامع‎ ,.159/١ والمساعد‎ 7١ ينظر رأي المازني في: الحنى الدافي‎ )١( 

(1) وهو رأي الجمهور؛ ينظر: مغني اللبيب .0/١‏ والمساعد على تسهيل الفوائد .١45/١‏ 

(؟) ب: الموضعين. 

(4:) ذهب الأخفش إلى أنما حرف تعريف وليست موصولة. 
ينظر: الحنى الداني ص »٠١”‏ والمساعد على تسهيل الفوائد ١ 59/١‏ وهمع الموامع ١/91؟.‏ 

(5) ج: ولذلك. 

(5) ينظر رأي الأعفش في: شرح التسهيل ©/17؛ وارتشاف الضرب 0207/8 وهمع الموامع 1/9 

(/) ب: الترتيب. 

(8) قوله: (أو) ساقط من ب. 

(9) لم أقف على هذا القول منسوبًا للفارسي في كتب النحوء ووقفت عليه غير منسوب في كتاب التذييل والتكميل لأبي 
لأبي حيان .”8/٠١‏ 

)٠١(‏ +: زيادة (هو)» يقتضيها السياق. 

.١ 549/١ والمساعد على تسهيل الفوائد‎ »3551/١ ينظر: همع الهوامع‎ )١١( 





ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا يت 2 22 سد 
مسصصصسسسة 


قال - رحمه الله - : (وعَمِلَ عَمَلَهُ لأنَّ الألفَ واللام مَتَعَمَا الإضافة)", (أي: 
عمل)”" التُصب كما يعمل”" الفعل؛ لأنَّ الألف واللامَ يكن معهما”' الجر. 

ثم قال: (وقد قال قوم تُرْتَضَى عربيئهم: هذا الضاربُ الرجل شبَّهُوهُ بالحَسَنٍ 
اوج 2» قد قلنا: إِنَّ هذا/ محرد تشبيه» ولم يحذفْ للإضافة شيءء ولو أمكن التشبيه في: )/5١١‏ 
الضارب زيدًا لقلنا به» لكن تعذّر). 

م أَنْسَدَ على هذه اللعّة قولّ الشاعر: 


أن ا 200 ل لع اث 00 
أنا ابن التارِكِ البَكُرىٌ بشرٍ 
فإبشر) عندنا عطف بيان» ولا يتصور فيه أنْ يكون بدلا لأنَّهُ في نية استعناف التارك, 


وذلك لا يجوز7”. 


)١(‏ قال سيبويه: " وعَمِلَ عَمَلَهُ لأنَّ الألفَ واللامَ مَنَعَنَا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين. وكذلك: هذا الضاربُ الرحل» 
الرحل» وهو وجه الكلام". الكتاب .187/1١‏ 

)١(‏ ب: أن تحمل 

(؟) ب: فعل. 

(4) أ» وب: معهاء والصواب ما أثبته من ح. 

.1857/١ الكتاب‎ )5( 

(5) لأنه يحب في (الضارب زيدا) النصبء ولا يجوز عند سيبويه الإضافة؛ لأن الإضافة معاقبة للتنوين في قولك: هذا 
ضارب زيد» لأنه سقط بالإضافة التنوين الذي كان في قولك: ضاربٌ زيداء فإذا قلت: (هذا الضارب زيدا) لم بجر 
إضافة الضارب إلى زيد؛ لأنا لا نقدر على حذف شيء بالإضافة» فتكون الإضافة معاقبة له فلم يحر (هذا 
الضارب زيدٍ) لذلك. 
ينظر: شرح الكتاب للسيرائي 80/1. 

(1) صدر بيت من الوافرء وعجزه كما جاء في +: عَلَيْه الطَيرُ ترب وقُوعَا 
وهو للمرار الأسدي في الكتاب 2181/١‏ وشرح جمل الزحاجي 1/١٠؛‏ وشرح التصريح 2١50/7‏ والأشباه والنظائر 
0١‏ * وأوضح المسالك 8.0/9. 
والشاهد فيه قوله: (التارك البكري) على إضافة التارك إلى البكري تشبيها بالحسن الوحه؛ لأنه مثله في الاقتران 
باللام. 

(8) كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا قي مسألتين: منها أن يكون التابع اليا من (أل)» والمتبوع 
والمتبوع بأل» وقد أضيفت إليه صفة بأل» نحو: (أنا الضارب الرجل زيدٍ) وأنا ابن التارك البكري بشر, فيتعين في 





نم قال: (وأجُرى بشرا على مُجْرى المَجْرُور””: أي: على الذي جرى عليه البكريئٌ؛ 
وهو الحرء وأجراه على جريان ذلك. 

قال: (ِلْأنّهُ جَعَلَهُ هُنا بِمَنْزْلة ما يكف منه'" التوينُ)7". أي: جعل التارك هنا جاراء 
فهو بمنزلة ما يحذف تنوينه» فلو جعله بمنزلة المنون لنصب «البكري)» فكان يجري بشرا على 
براه منصوبا. 

ثم قال: (ومثل ذلك فِي الإجْرَاءٍ على ما قَبْله: هو الضاربُ زيداً والرجُل؛ لا يكون 
فبه إلا الُصب)”"»» يعني في المعطوف, لأنّه” قد عَمِلَ في الأول التُصْبء وهذا قال:00 عَهِلَ 
عَمَلَ المنون". 

ثم قال: (ولا يكون: هو الضارث عمروي)”, أي: لا يجوزء وقد أعطينا العلة في هذاء 
ورددْنا"؟ على الفراء. 

ثم قال: (ومَنْ قال: هو الضاربُ الرجلٍ قال: هو الضارب الرجل وعبدٍ اللهم)", قد 
كان تكلم في المعطوف على المنصوب» فأحذ الآن يتكلم في المعطوف على المجرور» فرعم أنه 
يجوز الجر ف المعطوف. 





بشر كونه عطف بيان» ولا يجوز كونه بدلا من (الرحل)؟ لأن البدل على نية تكرار العامل؛ فيلزم أن يكون التقدير: 
أنا التارك بشرء وهو لا يجوز. ينظر: أوضح المسالك 0٠٠١/7‏ وشرح ابن عقيل 1/9 .00-97 7. 

.185/1١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ قوله: (منه) ساقط من ب. 

.1١87/1١ الكتاب‎ )*( 

(؛) الكتاب .187/1١‏ 

(5) أ: فلأنه» والصواب ما أثبته من ب و ج. 

(1) أء وب: وإن» والصواب ما أبته من ج. . 

.1١87/١ الكتاب‎ )( 

.1١87/١ الكتاب‎ )8( 

(9) أو ج: رددناه» والصواب ما أثبته من ب. 

.187/١ الكتاب‎ )٠١( 





ا ا ل ا ار ع ا 9 ل ا 0 خط الى سا م اين ©22 نا 
3غ 


فإِنْ قلت: هذا التمثيل الذي مثل به خُلْفٌ جدا؛ لأنَّ الجر في المعطوف إِنا يكون إذا كان 
فيه ألف ولام؛ أو كان مضافا لحماء أو مضافا لضميرهما("؛ وأما إذا كان فيه ألف ولام» وجرى 
وحرى بحرى العَلّمء فإنّه يكون بمنزلة زيد وعمروء ألا ترى: أَنَّ عبد الله بمنزلة زيدٍ لا بمنزلة 
غلاه") الرحل. 
قلت: قد حكمث العربُ لهذا بحكم الجنس”"» ألا ترى قولهم: نعم عبدٌ الله [زيد]9, 
فما ذاك إلا لتم جعلوه جنسا””» ونظيره: (مَتَعَتِ العراقٌ قفيرّها ودرهمها)", فالمضافُ 
هنا إلى الضمير الذي لا يراد به الجنس” قد أحرى بجحرى الجنس*, وكأنّهُ مَعْلومٌ أنَّ العراق 
يس لها درهمٌ بل دراهم» فكذلك يكون قولهم: نعم عبد الله زيد» أي: نعم عبيد الله زيد/, ١١؟/ب‏ 
جعلته الجنس” كله فكذلك يكون هو الضاربٌ زيدًا وعبدَ الله. 





)١(‏ هذا عند سيبويه» وأما المبرد فلا يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه الألف 
واللام» فلا يحيز إلا النصب على الموضع. 
ينظر: شرح جمل الزحاحي لابن عصفور 5/7. 

(؟) قوله: (غلام) ساقط من ج. 

(5) أ: الحسنء والصواب ما أثبته من بء وج. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أ: حسناء والصواب ما أثبته من بء وج. 

(5) قال هنا القفيز والدرهم بالإفراد والموضع الجمع» فكأنه أراد الجنس» أو أراد الجمع بلفظ المفرد. 
ينظر: المحصص لابن سيده 07/18. 
وهو جزء من حديث خررّحه أبو داود في كتاب (الخراج) باب (إيقاف أرض السواد وأرض العنوة) برقم (7.78) 
سنن أبي داود */ 27381 وتمامه:( ... ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إرديما ودينارهاء ثم عدتم 
من حيث بدأتم). 
والإمام أحمد برقم (75”5) ف مسنده .17/1١1‏ 
وصححه الألباني برقم (708) في صحيح سنن أبِي داود (؟/555) 

(0) أ: الحسن» والصواب ما أثبته من ب» وج. 

(8) أ: الحسن, والصواب ما أثبته من ب» وج. 

(9) أ: الحسن» والصواب ما أثبته من ب» وج. 





مي : 
75 2 ل 9 5 _ 7 بع روود ع اه -00 ا تمل 1 و 0 1 
سسالا ل ا 22222222222222 0 ا 
لصتت 


وأنشد قولٌ الأغشى: 


الؤاهبُ المائةٍ الهِحجانٍ وعَبّها "© 
فهذا رواه حملةٌ الكتاب مَنْصُويًاء قال أبو العباس”" أَصَبْتُ للفرزدق مثل الضارب 
روا بحرورًا ومنصور بو الاين 2 
الرحل. قال : 


وهنَّ الشَافِيَاتُ الحوائي”© 
أي: التي تشفي الحوائه”؟؛ وهن 0 
قال'©: (وإذا تنِيْتَ أو جمعت فأثبتٌ تَّ الثونَ نَصَبْتَ» فقلت: الضاربانٍ زيد20)1, قلث: 
كلك "هدااليسن فيه شيءع) أنه من 
ثم قال: (فإنْ كَفَفْتَ النُونَ جررت؛ لأنَّ النُونَ لا نُعَاقِبُ الألفَ واللام)”", أي: لا تمنع 
تمنع الجمع بينهماء ألا ترى: أَنَّك تقول: الضاربان فهي لا تعاقبهماء فلمًا كانت لا تعاقبهماء 
وتجمع بينهماء كان معك ما تحذف للإضافة؛ فهذا تعليٌ حسنٌء وهو الذي قلناه. 





)١١(‏ سبق تخريجه ص 28 وفي ب: غيرهاء وق ج: تكملة البيثت: غُوذاً َيَكَّى بينها أَطْفافهًا 
والشاهد فيه قوله: (وعبدها) حيث وردت بالكسر تبعا للفظع وبالفتح تبعا للمحل. 

(؟) وهو المبرد. 

() البيت من الطويل؛ وهو للفرزدق في ديوانه ص5112» وخزانة الأدب 2371/1/7 وبلا نسبة في أوضح المسالك 
بذك والتصريح 84/١‏ »وشرح الأشون .407/١‏ 


وتمام البيت: أَبَأنا بها قَتْلَى وما فِي دِمَائهُم شفَاءٌ ب 
والشاهد فيه قوله (الشافيات الحوائم)» حيث أضاف الاسم المقترن بأل لكون المضاف إليه مقترنا بماء مع كون 
المضاف وصفا. 


(5) أي: القطيع الضخم من الإبل. ينظر: لسان العرب 4١7/9‏ . 

(5) ج: نا 

(5) قال سيبويه: " وإذا ثنَيْتَ أو جمعت فأئبتّ النُونَ نَصَبْت» فقلت: الضاربانٍ زيدّاء وهؤلاء الضاربون الرحل؛ لا 
يكون فيه غير هذا لأن النون ثابتةٌ". الكتاب .١69/١‏ 

(1) قال سيبويه: " فإن كففت النون جررت وصار الاسم داحلا في الحار بدلا من النون: لأن النون لا تعاقب الألف 
الألف واللام ولم تدحل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف واللام". الكتاب ١185/١‏ 





و 


وقوله: (ِلأنَهُ ل('' يكون مَعْرُوفًا ثُمَّ يُمَنّى)'". لما قال: إِنَّ الثُونَ لا تُعَاقِبُ الألف واللام 


قيل له: ول لا تعاقبهاء وهلا كانت ممنزلة التنوين» فكما تعذّر(” الجمعٌ بين الألف واللام 
والتنوين وكذلك كان يتعذّرُء فيقولون”: الضارب والضارباء فيثنى ما لا تنوين فيهء فلا يكون 
فيه '» فلا يكون تمه تنوين7 يجتمع مع الألف واللام. 
[يقال: لا يجوز ذلك؛ لأن الاسم لا يثنى معروفاء وإنما تدحل الألف واللام] © بعد التثنية» 
فهذا هو الذي نقول. 

م قال: (فاُونُ مَكُفُوفة”, والمعنى معنى ثبات البُون)"": فهذا يقري عندك الجمع 
بين الألف واللام [والإضافة؛ لأن المعنى على إثبات النون. 

وقوله: (كما كان ذلك في الاسم الذي جَرَى مَجرى الفِغْلٍ المضارع)”""] "2 أي: 
كماكانت الإضافة في: ضاربُ زيدٍ غداء في معنى: ضاربٌ زيدا. 

وأنشد على: الضاربي زيدٍ قولٌ الفرزدق: 


اأعجعاة كل القن 05 
من المُتلفطِى قَرَّدٍ القَمَام 


)١(‏ قوله: (لا) ساقط من ب. 
(١؟)‏ الكتاب .184/١‏ أي: أن الاسم المعرف عند تثنيته ينكر أولاء فلا يثنى إلا بعد التنكير. 
(؟) أء وب: تقول» والصواب ما أثبته من ج. 
(5) ب: يقولون. 
(5) قوله: (فلا يكون فيه) ساقط من ب» وج. 
(1) ب: نون. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ب. 
(8) أ: فالرد كونه» والصواب ما أثبته من بءوجء والكتاب. 
(9) الكتاب .١85/١‏ 
)٠١(‏ الكتاب .185/١‏ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في أ. 
)١1(‏ عجز بيت من الوافر» وصدره كما جاء في : 
-: أُسَيّدُ ذو خُرَيْطَة تهاراً 


وهو للفرزدق في ديوانه ص5537» والكتاب 2185/١‏ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2747/١‏ ولسان العرب 





وكذلك قول الآحر:] () 


الفارجى باب الأمير المُبْهَمِ 9) 


وكلامه في البيت الذي هو بعد هذا مفهوم جدا("» قد أتينا عليه؛ لأنَّه ما تكله9؟ على 
حذف النون للطول. 

وقوله/: (بمنزلة اسم مُفْرَدٍ لم يَعْمَلْ في شيع)””» يريد به: أنَّ (الحافظو عورة) وان كان )/5١*‏ 
قد عمل فهو بمنزلة زيدٍ وعمروء “لا يعمل ف شيء؟؛ لأنَّ قوته قوة زيد. 

وجعل قول الشاعر: 


., 


إن الذي حَانَتْ بِفَلج دماؤهة " 





.١85/١ مادة (قرد)» وبلا نسبة في الخصائص‎ ١ 
والشاهد فيه قوله: (المتلقطي قرد القمام) على إضافة المتلقطي إلى قردء وحذف النون للإضافة؛ على نية ثباتما.‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من أ.‎ )١( 
:4 05/١ وشرح الكتاب للسيرائي 86/5, والنكت للأعلم‎ 2185/١ (؟) الرحز وهو لرحل من بني ضبّة في الكتاب‎ 
."ا/8/١ وأمالي ابن الشجري‎ 2١55/4 وبلا نسبة في المقتضب‎ 
والشاهد فيه (الفارحي باب) مثل ما مضى ف البيت السابق.‎ 
يريد بذلك قوله: الحافظو عَوْرَةَ العشيرة.‎ )1( 
ب: يتكلم.‎ )8( 
.١85/1١ (ه) الكتاب‎ 
بء وج: زيادة (الذي).‎ )5( 
./7 سبق تخريجه في ص‎ )0( 
والشاهد فيه قوله: (الذي) على حذف النون من (الذين) استحفافاء» لطول الاسم بالصلة, والدليل على ذلك عود‎ 
ضمير اللجمع ف (دماؤهم) إليه.‎ 





ا 7 اقطان وطق انارق نسوسو سس 149 عد 
الاتستخستست 


من قبيل ما (حذفت نونه) '""» وعلة ذلك عودة الضمير الذي هو (هم)» وهو لا يكون 
إلا للجميع» وأما قوله تعالى: (١‏ يَعْضْم الى ححاضُوا 74" فلا يثبت فيه حذف النون؛ 
لاحتمال أن يكون المعنى كالنوض الذي نخاضوا(”. 

وتنا ينبت به حذف النون قوله: 

َا رت عَبْسٍ لا ثبَارِك فِي أَحَدْ في قَائِم مِنْهُم ولا فِيمن فَعَدْ 
إِلّا الذي قَامُوا بأَطْرَافٍ الْمَسَدْ) 

ثم قال: (وإذا قلت: هم الضاربوك, وهما الضارباك؛ فالوجه فيه الجرّ)””", قلت: قد 
كنا أن مذهب سيبويه في المضمر اعتباره بالظاهر» وأنت لو قلت: الضاربا زيدٍ لكان الوجه 
الحر؛ لأن حذفها للإضافة أكثر من حذفها للطول", ولهذا قال: 

لأئّك إذا كففت هذه الثُونَ من" المظهر كان الوجةُ الجر إِلّا في قولٍ مَنْ قال: 
(الحافظو عورة))”. 





)١(‏ أ: قويت قوته والصواب ما أثبته من ب وح. 
(؟) سورة التوبة» من الآية (59). 
(؟) وهو قول الفراءء وقيل: إن النون محذوفة» تقديره: كالذين حاضوا. 
ينظر: معاني القرآن للفراء 45/١‏ 4» والبحر المحيط لأبي حيان .7١/0‏ 
(4) الرحز بلا نسبة في سر صناعة الاعراب 2077/1 وتحذيب اللغة ١/١6‏ 4» والأزهية في علم الحروف ص1949. 
وسمط اللآلي 70/١‏ ورصف المباني ص 2707٠١‏ ولسان العرب 4/8 مادة (ذا). 
الشاهد فيه قوله: (إلا الذي قاموا) على حذف النون من الذين بدليل عود ضمير الجمع في (قاموا) إليه. 
(5) قال سيبويه: "الكتاب .١81//١‏ 
(1) سبق في ص (88). 
(0) ج: فْ. 
(8) الكتاب .١ 81/١‏ 





ل 002222252122 ست 


ثم قال: (ولا تكونُ الكافٌ 8 (ضاربوك) في مؤضع النصب)2'), قلت: لأنّه لا 
يقال: ضاربو زيدا؛ لأنما ليس فيها الألف واللام”". 

ثم قال: (واغلح أنَّ حذف النُونٍ والتنوين لازمٌ مع علامة المُضْمَّر)”*», قد أعطينا العلة 
العلة في هذاء وأنّهِ مما اتهوى أبا الحسن” فاعتقد أنَّ الكاف أبدًا في موضع تَصّبٍ"؛ لأنَّ 
النون لو حذفت للإضافة أو للطول”"© فإنما حذفت للطافة, فضاربوك والضاربوك عنده 
منصوب» إلا أنه نصّ مع الألف اللام0, ولم يذكر غيرهماء لكن قياس مذهبه يقتضي أنَّ جميع 
جميع ذلك شيء واحد. 

وما ذكر شدةً اتصالٍ المضّمَر بما قبله قال: (والمظهرٌ وإِنْ كان" يُعَاقَِبْ التُونَ فلئيس 
('') كعلامة المُصْمَرِ)”' '". يريد هو: فَإِنّه حل محل الشّبوين» ولذلك لم يجمع بينهماء فهو غير 
متصل اتصال المضمرء ألا ترى أنه يفصل ويبدأ”"» وعلامة الإضمار في اللفظ كالنون؛ لأا 
على حرف واحدء فهو أقرب, فلما احتمع هذا/ الشبه مع المعاقبة لم يكن في حذف الُونِ ؟١7/ب‏ 
كالظة 09, 





)١(‏ ب: من. 

.1١819//١ الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكتاب للسيراقي 88/4 وشرح الكتاب للرماني 40/7 4. 
(4) الكتاب .١ 81/١‏ 

(5) هو الأخفش. 

(1) وسبق مذهبه في صفحة (88). 

(0) ب و ج زيادة قوله (لظهرت). 

(8) أ“ ب: وقت اللطافة» والصواب ما أثبته من ج. 

(5) ينظر: معان القرآن للأأحفش 4١‏ وشرح الكتاب للسيراق 4 //8. 
)٠١(‏ قوله: (وإن كان) مكرر في ب. 

)١١(‏ ج: المضمر فإنه ليس. 

,١ 810/١ الكتاب‎ )١1١؟(‎ 

)١(‏ قوله: (ويبدأ) ساقط من ب. 

)١4(‏ فإذا ولي ابحرد عن اللام أو المقرون بما مضمرء فيحذف النون والتنوين وحوبا على الصحيح. 





وقد جاء في الشَّعْرِ: 


هُمُ القائلونَ الخيرٌ والآمرونه 27 
0000 شوىن 0 5 3( ع ود ميس 0 +7 را مم (8) 
فهذا على إثبات النون مع المضمر” ؛ وهو بيثُ مُنكرٌ زعموا أَنّهُ مَصْنُوعٌ : 
وقد جاء لهذا نظير (في إثبات) 7 التّوين”', وهو قوله: 
ألا قْتَى مِنْ سَراةٍ النّاسٍ يَحملّني **** ولَيْسَ حاملني إلا ابن حمال © 
وكذلك قوله: 


ل ددجم 07 


٠. 5 0‏ 8 وديم 0 كن ٠‏ عمسم .6 





ينظر: شرح الكافية للرضي 17/7؟7. 

1١5 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
والشاهد فيه قوله (والآمرونه) على الجمع بين النون والضمير» مع أن حق الضمير أن يعاقب النون والتنوين لأنه‎ 
بمنزلتهما في الضعف والاتصال» وقد عاقب الحظهر التون والتنوين مع قوته وانفصاله؛ فالمضمر أولى بالمعاقبة.‎ 

(1) ويرى المبرد أن الهاء ليست ضميرا بل هي هاء السكت؛ جاءت لبيان الحركة, كما هي في: أغزه وارمه؛ وكان حكمها 
أن تسقط في الوصل» فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل بحراها في الوقف, وحركها. 
ينظر: الكامل للمبرد .5548/1١‏ 

(؟) وقد جعله مصنوعا عدد من النحويين منهم: سيبويه والمبرد» والسيراي» والبغدادي. 
ينظر: الكتاب ١/188١ء‏ والكامل للمبرد »4748/١‏ وشرح الكتاب للسيراني 88/4» وخزانة الأدب 55/4؟. 

(؟) أ: من أبيات؛ والصواب ما أثبته من ب و ج. 

,2( أي : على ثبات النون. 

(5) الببت من البسيط, وهو لأبي حلم السعدي في خزانة الأدب 2555/4 وبلا نسبة في شرح كتاب سيبويه للسيرافي 
/1ى4 وشرح الجمل لابن عصفور 211/5 واللباب في علل البناء والاعراب 0147/١‏ والتذييل والتكميل 
للفضة وشرح الكافية للرضي 7757/7. 

والشاهد فيه قوله: (حاملني) حيث ثبت نون الوقاية في اسم الفاعل رغم اتصاله بالضمير» وذلك للضرورة. 

(') البيبت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شرح الحمل لابن عصفور 11/9, والتذييل والتكميل ١٠/741؛‏ والأشباه 

والنظائر 47/5, وشرح الأشموني .16١/١‏ 
وروايته: صديق إذا أعيا علي صديق. 
والشاهد فيه قوله: (معبيني) حيث ثبت نون الوقاية في اسم الفاعل رغم اتصاله بالضمير» وذلك للضرورة. 





وقال الأحفش: لا تكون الكاف في الضارباك إِلّا في موضع نصب؛ لأنَّ المضمر لا يكون 
معه إظهار النون» وهذا قد رددْنّاه ف مؤضعه. 

ثم قال الأحفش: فهو يُعَاقِبُ بمثل7' الواحد أي: المضمر يعاقب النون في الضارباك كما 
يعاقب في الضاربك؛ فكما أنَّ الكاف هنا مَنْصُوبة باتفاق» وكذلك هذا المنى”", والحمد لله. 

5 قد أهملنا الكلام ف تحقيق الألف واللام©؟ الداحلة على اسم الفاعل فأقول -والله 
والله المستعان- : إِنَّ النَّاسَ اختلفوا فيها: (فذهب أبو الحسن) *” إلى أتّما أداة تعريف بمنزلة 
الألف واللام في: الرحل والغلام”©. 

ومذهب المازني أَئما حرف موصول”". 

ومذهبُ أبي بكر بن السراج”” أتما اسم موصول بمنزلة الذيي"». 

قال صاحيّنا أبو الحسن'' 2 - وفقه الله - وهو الصحيح عندي7". 





)١(‏ الباء ساقطة من ب)» وح. 

.88/5 ينظر قول الأحفش في: شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 

(؟) ب: وكما. 

(4؟)ب: والنون. 

(5) ج: فمذهب أبي الحسن. 

(7) وهو رأي الأخفش كما سبق في صفحة 11. 

(0) سبق هذا الرأي في صفحة .١19‏ 

() هو محمد بن السري بن سهل البغدادي؛ أبو بكر أحد أئمة الأدب والعربية» صحب المبرد وأخحذ عنه العلم؛ ويقال: 
ويقال: مازال النحو بجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله. مات شابا ومن كتبه: الأصول. وشرح كتاب سيبويه, 
والشعر والشعراء» ينظر: الواقي بالوفيات */"/اء والإنياه 7ه 4 .١ 45-1١‏ 

(5) ينظر رأي ابن السراج في: الأصول ؟/758. 

)٠١(‏ وهو ابن عصفور. 

.1؟7-1١71/1١ ينظر: شرح جمل الزحاحي لابن عصفور‎ )١١( 





امم سوسس © سم 
ا 


والذي يدل على فساد مذهب الأخفش أ لا يجوز أنْ يتقدم المفعول في مثل الضارب 
زيدا» ولو كانت كما قال لحاز التقدعم”""؛ كما كان يجوز قبل دحوطاء فامتناعهم من ذلك دليل 
ذاعنا الكدن د" كسان أنه | ام ال 7 _. : 
فاعتل الأحفشُ لامتناع التقدم بأنَ7 المنصوبت بعدها إنما القتصب على التَّشْبِيهِ بالمفعول 
به» فهو مثل قولهم: زيد حسن الوجه””. 
نكرة» وزيد ليس من ذلك القبيل» فهذا يدل على أنما من قبيل الموصولات» إما حرفا كما 
ذهب إليه المازني» وإمّا اسماكما ذهب إليه أبو بكر. 
والذي يدل على أي اسم عودة/ الضمير عليها9©) ف مثل مررثُ بالقائم أبوها0 2 ألا 5١"‏ 
ألا تر أن الضمير المتصل بالأب عائدٌ على الألف واللام» كأنّك قلت: مررثٌ باللدّين قام 
ع 7١‏ 
أبوهما”. 
فإِنٌ قلت: بأنَّ الملضم 0 عائد على موصوف محذوف”"» كأنك قلت: مررت بالرحلين [القائم 
[القائم أبوهما. 





.7,/7 ينظر: شرح جمل النحاحي لابن عصفور‎ )١( 

(5) أ: فإن» والصواب ما أثبته من بء وج. 

(؟) ينظر: الارتشاف .1١١/9‏ 

(5) أي: الألف واللام. 

(5) ينظر: شرح جمل الزحاحي لابن عصفور 0111/1 وشرح الأثموني 91/1.. 
(5)ا: أحدهماء والصواب ما أثبته من ب) وجح 

(0) أ: أحدهماء والصواب ما أثبته من ب» وج. 

(8) بء وج: الضمير. 

(9) كما ذكر ذلك المازني. ينظر: شرح الأشمون 58/١‏ 1. 





قلت: العرب إذا حذفت شيئا وأقامت مُقامه غيره» فإنَّ لمكم إِنّا هو للملفوظ به(" ألا 
ألا ترى قولهم: اجتمعت اليمامةٌ» فتلحقٌ علامة التأنيث الفعل؛ لأنَّ اليمامة لفظّ مؤنتٌ ولا 
تلحظ المحذوف, فتحذف لأنَّ الأصل اجتمع أهل اليمامة. 

وا يذل على اننا اسم مباشرتها للعوامل» فتقول: مررثٌ بالقائم أبوهماء وبالذاهب أَبوة 
فلولا أن الألف واللام بمنزلة الذي لم يز ولايتها للعوامل؛ لأن الصفة لا تباشر العوامل إِلَّا إذا 
كانت مستعملة استعمال الأسماء؛ نحو: الأبطح والأبرق”"2» وأنّْ تكون خاصة بالموصوف» 
نحو: مهندس”"» وولايتها مع ذلك قليل» فلا يحوز: مررث بقائم» ولا ذهبث إلى طويل. 

وتنا يدل على أتما من قبيل الأسماء أتما لو كانت مِنْ قبيل الحروف لكانت تتقدّر مع ما 
بعدها بالمصدر؛ لأنّ كل حرف موصول فهو يتقدّر مع ما بعده بالمصدر؟»» وذلك أنْ, ون 
وماء وكي المصدريات» فامتناع ذلك فيها يدل على أنما اسم. 

وئنّا يدل على أنما اسمٌ أنَّ الحروف لا تُوصّل ”" إلا بالجمل”"2» وقد وجدنا الاسم يُوصّل 


يُوصّل بالمفرد الذي في معنى الحملة”"» ألا ترى أنَّ الموصولٌ يُوصل بالظَرفبٍء وهو مفرد» نحو: 





)١(‏ ينظر: الكتاب 2517/١‏ وشرح الحمل لابن عصفور 275/7١‏ وارتشاف الضرب ؟8/9/7. 
(؟) إذاكانت الصفة اما لم تحز إقامتها مقام الموصوف إلا بشروط: 
أن يقدم الملوصوف قُِ الذكر نحو: أعطني ماء ولو باردّا» يريد: ولو ماء باردًا ؛ فحذف (ماءً) لدلالة المقدم عليه. 
أو تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف» نحو:( مررت بكاتب)» يريد: برحل كاتبء لأن الكتابة خاص يجنس 
العقلاء. 
أو تكون الصفة قد استعملتها العرب استعمال الأسماءء وحفظ ذلك عنهاء نحو الأبطح والأبرق. ينظر: شرح جمل 
النحاحي لابن عصفور 217١/١‏ وارتشاف الضرب ,١989-1978/5‏ 
(؟) يريد: برحل مهندس») 556 الصفة مقام الموصوف؛ لأنما تخاصة بجنس الموصوف. 
(؛) الموصول هو حرثي وامي, والحرقٍ هو: ما ينسبك منه؛ ومن صلته مصدرء نحو: وأن تصوموا خير لكم. ينظر 
ارتشاف الضرب 441/7؛ وأوضح المسالك .١115/١‏ 
(5) قوله: (لا توصل) مكرر ف ج. 
() ينظر: همع الموامع ١/96؟.‏ 
(1) وهي التي تكون في تأويل الجملة» وهو الوصل بالظرف والمحرور التامين. ينظر: التذيبل والتكميل /5. 





الذي عندك؛ لأنَّ عندك, وإِنّْ كان مفرداء فقد تنبّلَ منزلة استقرء وهو جملة0"©, فكذلك الألف 
واللام تكون اماء ووصلت بالمفردء الذي في معنى اللحملة» ألا ترى أنَّ الضارب في معنى الذي 
ضرب. 
فإن قلت: إِنَّ الذي يدل على أتما حرف» وليست باسم أَنّهُ لا يوحد اسم على حرف 
واحد» وهو مع ذلك ساكن”"؛ ألا ترى: أنَّ الحمزة ما هي بغير صلة 9©. 
قلت: قد يوحد على حرف واحد مع همزة الوصل» كي مِن كلام العرب: امُ الله» في 
معنى: عن الله وهمزتُه" وصل» حَكّى ذلك الفارسي07© 
وأحاز سيبويه سرجه النّهي"© - من التسمية بالباء الساكنة” /منطوقا بحا إبء وإبقاء ١؟/ب‏ 


الحمزة للوصل7". 





)١1(‏ الظرف (عندك) تام متعلق ب (استقر) وحوباء وبذلك أشبه الحملة» تقديره: الذي استقر عندك. ينظر: شرح 
التصريح 2١59/١‏ وشرح الأثموني 3١8/١‏ وجمع الموامع .501/١‏ 

(؟) استدلوا على حرفيتها بأنما لو كانت من الأسماء لكانت من الأسماء الظاهرة ولا يكون اسم ظاهر على حرفين» 
أحدهما ألف لف وصلء فيكون في الحقيقة حرفا واحدا. ينظر التذييل والتكميل 537/9. 

(©) ج: للرحل. 

(5) قال أبو حيان: وأما كون الاسم الظاهر لا يكون على حرف واحد فباطل» كي من كلامهم (امُ اللهم» وهمزته همزة 
همزة وصل. التذييل والتكميل 5/9". 

(©) ج: زيادة (همرة). 

(5) ينظر: الإغفال للفارسي .48/١‏ 

(7) قوله: (رحمه الله) ساقط من ج. 

(8) أ: الثانية» والصواب ما أثبته من ج. 


(9) ينظر: التذيبل والتكميل 1/7 





وقد حَكى الكوفيون - رحمهم الله0" - ما هو أكثر من هذاء وهو اسم ظاهر معرب على 
على حرف واحد والتنوين» حكوا من كلامهم: شربتُ مايا فتى(", حَكَى ذلك ابن مقس7© 
س0 غّ علي . 

فإذا جاز ذلك ف الاسم المعرب فالأحرى أن يجوز في الاسم المبني الذي يشبه الحرف. 

وأا قوله: لا يوحد على حرف واحد ساكنء فلا فائدة في اشتراط السكون؛ لأنَّ الحركة 
لا أثر لها" وأيضا فإنّه لا شك في أن إِمْ وإ إذا سمي بحماء ولم يقصد الإخبار عنهما كما لم 
ل يقصد بالعدد في نحو: (واحد) و(اثنان)؛ فإنه يبقى ساكناء ولا تدحله حركة إعراب. 

فإن قلت: فالذي يدل على أت حرف أنما لو كانت اسما لكان لما موضع من الإعراب» 
فلما لم يكن لما موضع من الإعراب» دل ذلك على أنَا حرف”"» ويستدل على أنما لا موضع 
موضع لحا من الإعراب» بأنّك إذا قلت: مررت بالقائم» فالباء قد حت قائماء فلو كانت 
الألف واللام اسما لكانت في موضع جر”"» وذلك باطل؛ لأنَّ حرف الحر لا يجر اسمين من غير 





)١(‏ قوله: (رحمهم الله) ساقط من ج. 

(1) ينظر: سر صناعة الإعراب ص 2785 والتذييل والتكميل 8/> 

(5) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار» أبو بكرء ولد سنة 6١هء‏ وكان أحفظ الناس لنحو 
لنحو الكوفيين» عالم بالقراءات والعربية؛ ومن كتبه الأنوار في تفسير القرآن» توفي سنة 4 ه8ه» ينظر: إنباه الرواة 
»٠١1-1 ٠.8‏ وبغية الوعاة .5.-/9/١‏ 

(5) هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني » المعروف بثعلب » ولد سنة ٠ه‏ ء كان إمام الكوفيين 
في النحو واللغة » أخذ عن محمد بن سلام الدمحي ٠‏ والأثرم » وأخخذ عنه علي ابن سليمان الأخفش الصغير » وأبو 
بكر بن الأنباري » وتوقٍ سنة 141 ه ء وله من المؤلفات: الفصيح ٠‏ ويجالس علب » وكتاب معان القرآن » ينظر 
: إنباه الرواة ١71/١‏ » والوائي بالوفيات 51/8 »1686-١‏ وبغية الوعاة .89/1١‏ 

(5) ينظر:/ شرح جمل الزحاجي لابن عصفور ,01/١‏ وهمع الهوامع .48/١‏ 
وزعم الخليل أن الفتحة والضمة والكسرة زوائد وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به. الكتاب 41/4؟. 

(1) ينظر شرح جمل الزحاجي لابن عصفور .١77/١‏ 

() هذا من أدلة المازني على حرفيتهاءوهو تخطي العامل عمله إلى صلتها. 
ينظر: شرح جمل الزحاجي لابن عصفور 2١5/١‏ والتذييل والتكميل 51/9. 





يكون أحدهما تابعا للآخرء وإذا لم تكن بحرورة تبين أنه لا موضع لما من الإعراب» وان 
خرف 

قلت: الألف واللام مع الاسم ف صلته اسم واحد, والألف واللام معمولة للعامل الداخل 
عليهاء فجعل! الإعراب في آخخر الصلة؛ لأنما كمال الموصول7". 

فإن قلت: '' إعراب الموصول إنما يكون فيهء لا في صلتهء نحو: يعجبني أيهم هو قائي 
فلو كانت الألف واللام اما لمعل الإعراب في آخخرها لا في آخر الصلة. 

قلت: الصلة لما كانت هنا مفردة ساغ دخول الإعراب فيهاء وليس كذلك الحملة؛ لأن 
الجملة لا يمكن أن يدحلها الإعراب©. 

فإن قلت: فلو كانت اسما لكانت همزة الوصل معها مكسورة» كما تكون9" مع 
الأمى.(2, 

قلت: فْتِحَتْ معها همزةٌ الوصل لشبهها بلام التعريف في اللفظ والبناء”» كما مُتِحث في 
(أمن) لشبهها بالحرف ف قلة التمكن» وقلة تمكنها أن لا تكون إِلّا في القسته©. 





(1) أ: كمثل» والصواب ما أثبته من ج. 

(5) قال ابن عصفور: إن الألف واللام لما كانت مع صلتها كالشيء الواحد جعل الإعراب في اسم الفاعل الذي يكمل 
به الموصول. ينظر شرح جمل الزحاجي لابن عصفور .١717/١‏ 

(9) ج: زيادة (إن). 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ١7/١‏ 25 والتذييل والتكميل */514. 

(0) ج: تكسر. 

() ينظر: سر صناعة الإعراب ص١١»‏ وشرح الحمل لابن خروف ؟61/5 2٠١‏ وحاشية الصبان 581/4. 

(7) ينظر: التذييل والتكميل 8/9> 

(8) ينظر: سر صناعة الإعراب ص7 2١١‏ والتذييل والتكميل /57. 


شرح كتاب سيبويه للصفار 
3 ددا :وو ترسكت :ص ج1112 شهدا 





فِإنْ قلت : لو كانت اسما لكان7) الفصل بينها وبين/ صلتها بمعمول الصلة جائز"". )/5١4‏ 


نحو: حاءني الضاربُ زيداء لا يجوز أَنْ تقول: حاءني ال زيدا ضارب» كما يجوز جاءني الذي 
زيدا ضرب. 

قلت: الموصول هنا أشد اتصالا بصلته من سائر الأسماء الموصولة» من حيث كانت الصلة 
مفردة» ومن حيث يشبه الضاربُ في اللفظ الرحل» فكما لا يجوز الفصل بين الألف واللام 
في" الرحل؛ فكذلك لا يجوز هنا ), 

ويلزم هذا الاعتراض بعينه'' لمن يقول: إنما حرفء ألا ترى أَنّهُ يجْوّرَ الفصل في مثل 
يعجبني م(" زيدا يضرب عمروء ولا يور هذا”"؛ فالعذر لهم كالعذر لنا من شدة اتصال 
الصلة بالموصول. 

بإذا “قلت :#الذي يدل على اها لص اتح موضول 01 قروو ددر خدرفنه ادناه 
عليها إلا بوساطة أي" نحو يا أيها القائمُ» ولو كانت بمنزلة مَنْ وما لجاز دول حرف النداء 
البذام 0 إذ لا يمتنع دول حرف النداء إلا على الألف واللام التي للتعريف”©. 





)١١(‏ ج: كان. 

(؟) لأن الموصول إذا كان حرفا لا يجوز الفصل بينه وبين الصلة بمعمول الصلة» فلا تقول: أعجبني أن زيدا ضربت. ينظر 
ينظر شرح الكافية للرضي */59. 

(؟) في النسخ (و) والصواب ما أثبته. 

(4) لأن "أل" مع صلتها المفردة كالشيء الواحد» ينظر: التذييل والتكميل +/54-15. 

(0) ج: نفسه. 

(5) أ: جاء» والصواب ما أثبته من ج. 

(0) ف قولك " الضارب", يريد الفصل بين أل وصلتها. 

() ينظر: ارتشاف الضرب .7١151/5‏ وشرح الأشمون */77. 

(9) لأنما من الأسماى والأسماء تنادى إلا المضمرات؛ أما ضمير الغيبة والمتكلم فهما مناقضان لحرف النداء؛ لأن حرف 
النداء يقتضي الخطاب. ينظر تمهيد القواعد 8075/19 

.7077/# ينظر: ارتشاف الضرب 25197/5 وشرح الأشمون‎ )٠١( 





قلت: الذي منع من ذلك شبهها بحرف التعريف» وهذا الاعتراض أيضا يلزم لمن زعم أتْما 
خرف و20 أعني أن يدحل عليها حرف النداءء إِلَّا أنْ العذر له كالعذر لنا من شبهها 
بالتي للتعريف. 

فإذا تبين أنه ليس في شيء من هذا دليل على أنما حرف ثبت أنّا اسم بما قدمناه من 


الأدلة» فهذا تحاية الكلام ف تحقيق الألف واللام الداحلة على اسم الفاعل واسم المفعول7". 





)١(‏ وهو المازني ومن وافقه في حرفيتها. 
(1) ج: زيادة (والحمد لله). 





هذا بابٌ من المصادر جَرَى مَجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه!") 

المصدرٌ لا يخْلو من أن يكون مَنْصوبًا بعد فِعْل مِن لَفْظِه أو معناه أو لا يكونء فإِنْ كان 
منصوبًا بعد فِعْل مِنْ لفظه أو معناه» نحو: ضربته ضرباء وأتيته ركضاء [ لم يعمل أصلاء وذلك 
نحو: ضربت زيدا ضرباء فهذا النوع لا يعمل أصلا]7"؛ لأنّهُ ليس موضوعا موضع فعله. ألا 
ترى أنَّهُ معمول للفعل» فله موضع مِنْ الإعراب؛ (والمصدر الذي/]0؟ يكون في موضع الفغل» 4١؟/ب‏ 
نحو: ضربا زيدا””»» ليس لهُ مَوْضْعٌ مِئْ الإعراب؛ وليس يَنْحَلَ إلى الفعل» فقد تبين أنه لا حظ 
له في العمل» ونا هو بمنزلة أن لو كررت الفِغل) "©. 

فإِنْ لم يكن كذلك » فلا يخلو أن يكون جاريا أو غير حارء فَإِنْ كان غير جار فإِلَّ فيه 
حلافا بيننا وبين أهل الكوفة فهم يُْمِلُوئَهُ بقياس» ونحن لا تُعْمِلٌْ منه إلا ما أعملته العرب”", 
وذلك نحو: الدهن من الدهنء والخبز من الخبز. 

فهم يضعونه موضع المصدر بقياسء (وذلك) © لا يجوز ؛ لأنَّ فيه تحريف الألفاظ, 
ووضعها 00 غير موضعهاء إن سبمعنا من ذلك شيئا قَصّرْناه على محله. 


)0٠١(‏ يللو كانه 


)١(‏ قال سيبويه: " هذا بابٌ من المصادر جَرَى مَجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه» وذلك قولك: عجبثُ من 
ضرْب زيدًا". الكتاب .١189/١‏ 
)١١‏ ما بين القوسين ساقط من ج. 
(9") ج: وعلة ذلك. 
(4) ما بين المعقوفتين من قوله (القائم أبوهما) إلى (والمصدر الذي) ساقط من ب. 
(0) المصدر النائب عن فعله في عمله حلافء فقد أجازه ابن مالك نحو: 
يا قابل التَؤْب غفرانًا مآثم قد أسلفئها أنا منها خائفٌ وَجِلُ 
(5) ما بين القوسين ساقط من ج. 
(7) ينظر: ارتشاف الضرب 755/5 5» والمساعد على تسهيل الفوائد 51/7 ؟”؛ وشرح التصريح 17/7. 
(8) ج: وكله. 
(9) قوله: (في) ساقط من ج. 


)٠١(‏ قوله: (من) ساقط من ب»ء وح. 





أظلومُ إنَّ مُصابَكُم رجلا *** أَهْدَى السّلامَ تحيةٌ ظَلِمْ "© 


وبَعدَ عَطَائكَ المائة الرتاعا 9) 
فهذا عندنا لا يتعدى؛ وهو الذي حعلهم يقيسون7" هذا النوع» وقد تبين فساده0©. 
0 5 ءُ. 0 0 0 

فإن كان جاريا فلا يخلو أن يكون قد أَصْمِرَء أو يكون ظاهراء فإِنْ كان قد أَصْمِرَ ففيه 
مِنْ الخلاف مثل”/ ما في غير الجاري» فأهل الكوفة يُعْمِلُونة"2» فيقولون: ضربي زيدًا حسنء 
وهو عمرا قبيح» يريدون: وضربي عمراء فيعملونه مُصْمراء ويستدلون بقول زهير: 

وما الحرب إلا ما عَلِمْتُمْ وذقتُم **** وما هو عنها بالحديث المُرجم "© 
(قالوا: فالمعبى: وما التحديث7) عنهاء فأعمله في ابمحرور. 


)1١(‏ البيت من الكامل» وهو للحارث بن خالد المخزومي ف ديوانه ص8 23 والمقاصد النحوية 3/7؛ وخزانة الأدب 
0 وبلا نسبة في شرح شذور الذهب 2771/7 وأوضح المسالك 1178/9. 
والشاهد فيه قوله: ( مصابكم رحلا) حيث أعمل الاسم الدال على المصدر عمل المصدر لكونه ميمياء فقد أضاف 
(مصابك) إلى فاعله» وهو كاف الخطاب» ثم نصب به مفعوله» وهو قوله: (رحلا)» وكأنه قال: إن إصابتكم رجلا. 
)١(‏ عجز بيت من الوافر وصدره: أَكْفْراً بعد رد الموتّ غَني 
وهو للقطامي ف ديوانه ص270 والتبصرة والتذكرة للصميري 54/١‏ 7 وشرح التسهيل »١71/9‏ والمقاصد النحوية 
يذ ١‏ وشرح التصريح 21/7 وخزانة الأدب 217/8 والشاهد فيه قوله: (عطائك المائة)» فقد عمل اسم المصدر 
الذي هو (عطاء) عمل الفعل» فنصب المفعول الذي هو (لمائة) بعد إضافته إلى فاعله» وهو ضمير المخاطب. 
() ب: يعيبول. 
(؟) قال ابن عصفور: وأما الاسم الذي في معنى المصدرء فلا يعمل إلا حيث مع؛ وأهل الكوفة يجيزون ذلك ويجعلونه 
مقيسا. وهذا خطأء لأنه لم يكثر كثرة توحب القياس. شرح جمل الزحاجي لابن عصفور .1١70-11١9/7‏ 
(0) قوله: (مثل) ساقط من ب. 
)١(‏ ينظر: شرح جمل الزحاحي لابن عصفور »١17١/7‏ والمساعد على تسهيل الفوائد ١/5؟7.‏ 
(0) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص7١٠2‏ وشرح التسهيل لابن مالك 7/7 :٠١‏ وتعليق 
الفرائد على تسهيل الفوائد 53/4» وبلا نسبة في همع الموامع 55/5. وشرح الكافية للرضي /4017. 
والشاهد فيه قوله: (وما هو عنها) حيث أرحع الضمير (هو) إلى (الحديث) وليس إلى الحرب لأن الحرب مؤنثة» 
وإرجاعه إليها يفسد المعنى. وهذا ما حمل الكوفيين على اعتبار أن المصدر المضمر عامل كفعله. 
(8) ب: الحديث. 





0 لسسسست 


وهذا المذهب عندنا فاسل”"؛ لأنَّهُ لم يُسْمعْ قط مثل: وهو عمراء وما أنشدوه شاهدا لا 
مُتَمَسَكَ لحم فيه فإنَهُ يَتَحَرَحِ على ما يتخرّج عليه قوله تعالى: #8 وَكَانوا فيه من 
ألبّهِدت 2 

فإِنْ كان غير مُضْمَرٍ فهو ينقسم قسمين: قسم ينوب مناب فِعْله ويكون في موضع 
الفغل» نحو: ضرباً زيدا وهذا القسم سيذكره سيبويه فهو مهمل لموضعه” 

0 يتقدر بأن والفعل؛ وف هذا نتكلم هناء فإذا قلت: عجبت من ضرب عمراء فهو 
فهو" يقدر”” بأن والفعل؛ لأنَّ المعنى: عجبث مِنْ أن ضربت عمرّاء والموحب لعمله أَنّهُ يَنُحل 
حل ! إلى الفغل» ويسبك الفعل إليه» فكأنه فعل» فلهذا عمل على الإطلاق/, بمعنى الماضي 6١5/أ‏ 
كان أو بمعنى الحال أو الاستقبال0"©؛ لأنَّ مُوجب العمل موجود فيه في جميع أحواله» بخلاف 
بنع الفاعل؛ لأَنّهِ إنما عمل بالشبه؛ فلهذا لا يعمل ماضيا؛ لأن موحب عمله قد زال7". 

فإن قلت: وكيف كا سيبويه: (جَرَى مَجحرى 2 المُضارِع)!؟ فهذه زيادة عادت 


012 أ 


بنقص؛ لأَنَهُ أشْعر”" بأنَّهُ لا يَعْمَنْ ماضيّاء فهلًا قال: جَرَى بَحْرى الفعل. 


فق 


.175/1 ينظر: شرح جمل الزحاجي لابن عصفور 2171-1701 والمساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 

(١؟)‏ سورة يوسف» من الآية .)٠١(‏ 

(5) لأن المصدر حل محل الفعل وحده دون (أن) و(ما). 

(:) ب: فهذا. 

(5) ب: يتقدر. 

(1) قال أبو حيان: ولا يتقدر عمله بزمان» بل يعمل ماضيا وحالا ومستقبلا. ارتشاف الضرب 57805/8. 

(7) قال ابن مالك: عمل المصدر عمل الفعل؛ لأنه أصل والفعل فرعه. فلم يتقيد عمله بزمان دون زمان بل يعمل عمل 
عمل الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأنه أصل لكل واحد منهماء بخلاف اسم الفاعل فإنه عمل للشبه؛ فتقيد عمله 
بما هو شبهه وهو المضارع. شرح التسهيل لابن مالك 5/5 .٠١‏ 

.185/1١ الكتاب‎ )8( 


53( ب : مشعر. 





قلت: لا يريد بالمضارع الفِعْل الذي اصطلح التُحويون على تسميته مُضَارعَاء ولا المضارع هنا 
على إطلاقه لغة("» وكأنّه قال: حرى بحرى الفعل المشابه له» فإِن كان ماضيا جرى جراه 
وكذلك حالا ومستقبلا. 

وهذا القسم الذي نتكلم فيه من المصادر على ثلاثة أنواع: 

نوع مون ونوعٌ فيه الألفئ واللام» ونوعٌ مضاف7". 

فالمنوّن تحور معه أربعة أوحه: إثبات الفاعل والمفعول» وحذفهماء وإثبات أحدهما وحذف 
الآخر» فتقول: عجبتُ من ضرب زيدٌ”" عمراء ومن ضرب» ومن ضرب عمرؤٌ» ومن ضرب 
عمرًا. 

إن قلت: وكيف أجزتم في المصدر حذف الفاعل؟ 

قلت: لأنَّ المانع من حذفه أنه مُيرّل(؟ مضمرا منزلة الحزء من الفِعْل بدليل تسكينهم له 
آخره, ثم حمل ظاهرا عليه. والفعل والصفة إذا كان معمولمما ظاهرا كانا مفردين» وإِنَّ كان 
ممؤانا شمر برق الل 5 أنه نتصل ينه [وثييك: الصقةء لأا الفاعل» فاغدث ندينها 
تثنيتها عَنْ تثنية الضمير] 0 

وأمًا المصدر فلا يجوز أَنْ يكون معموله مضمر”"؛ لأنّه يلزم أنْ يُنِىَ ولا تصح تثنيثه؛ لأنَهُ 


عو 


6 اله و 28 
لأَنّهُ نمت" ولا تُعْني تثنيه لو تن عن تثنية الضمير؛ لأنّهُ غيره» ولا يستتر فيه المضمر, ولا 


)١(‏ قوله: (لغة) ساقط من ب. 

.57258/8 وارتشاف الضرب‎ »١١6/* ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(9) أ: زيدا. والصواب ما أثبته من ب. 

(4) ب: ينزل. 

(5) ينظر: التذييل والتكميل 17/7. والمساعد على تسهيل الفوائد .877/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ب. 

(0) ينظر: علل النحو لابن الوراق ص ,7١9‏ والمساعد 2771/1 وشرح الرضي على الكافية 08/7 4» وشرح الأشموني 
الأشوني ؟/041. 


(85) ب: خبر. 


يتصل به مرفوع"؛ لأنَّهُ لا يقوى على ذلك » وإِنا يكون ذلك في الفعل» فلم" لم يكن 


حب جه ا 


علة توجب ألا يحذف, والسّماع يَشْهِدُ لذلك » قال تعالى :98 أوْ إظمئم في يمر ؤى مَسْعَبٍَ 
يتما 746" فالمعنى: أو أن يطعم أحدكم يتيما. 
وهذه المسائل الأربع تحوز باتفاق”» إِلَّا عجبث مِنْ ضرب زيدٌ عمراء فإنَّ الفراء منعها, 
يمنعها”؟» وزعم أنَّ العرب لا تذكث الفاعل أصّلاء وهذا الذي قال فاسد/"), ألا ترى أن ©١؟/ب‏ 
القياس قائل له بلا امتراء ")» وقد ورد به السّماغٌ» قال: 
هيهات قد سْفِهَت أميةُ رأيها **** فَاسْتَجْهَت حُلَمَاؤُهَا سُفَهَاؤْها 
حربٌ تِردّدُ بينهم بعشاجر 0300 قد كقّرت آباؤها أبناؤها )300 





.5٠85/7 وتمهيد القواعد 2780/5 وشرح الرضي على الكافية‎ »05/١ ينظر: علل النحو‎ )١( 

(9؟) ب: فلما. 

(؟) سورة البلد» الآية (4 .)١5-1١‏ 

(4) قوله: "باتفاق" محل نظرء فالكوفيون لا يجيزون إعمال المصدر المنون» وحملوا ما بعده من مرفوع» ومنصوب على 
إضمار فعل. ينظر: ارتشاف الضرب 2770/5 والمساعد على تسهيل الفوائد 5/7 2539 والتصريح ؟/5. 

(5) ينظر: رأي الفراء في ارتشاف الضرب 25570/6 وشرح جمل الزحاجي لا بن عصفور .1١5-118/1‏ 

(5) قال ابن عصفور: ويجوز لك أن تحذف المفعول , وترفع الفاعل» فتقول: "عجبثُ من ضَربٍ زيدٌ" شرح جمل 
النحاجي لا بن عصفور .1١5-1١١/75‏ 

(7) قوله: (بلا امتراء) ساقط من ب. 

(8) ب: أبناؤها آباؤها. 

(9) البيت من الكامل» وهو للفرزدق في تمذيب اللغة ١1/٠١‏ 7؛مادة (كفر)» ولسان العرب 2١57/1١‏ مادة (كفر)» 
(كفر)؛ وبلا نسبة في شرح جمل الزحاجحي »1١7/5‏ والمساعد 2577/5 ولم أعثر عليه في ديوانه» ومعنى كقّرت: 
لبست السلاح فاستترت به وحلماؤها: مبتدأء وسفهاؤها: حبر وآباؤها: مبتدأ» وأبناؤها: خبر. 
والشاهد فيه قوله: "بتشاجر قد كفرت آباؤها أبناؤها",» حيث صرح بفاعل المصدر المنون» وهو " أبناؤها". 





يريد: أنَا سفهت فجهلت, ثم قال: حلماؤها سفهاؤهاء أي: مثل سفهائهاء ثم قال: 
بتشاجر أبناؤها(") قل كفرت آباؤهاء أي قد استترت بالدروع, فهذا مصدرٌ مُنوَّن) قل كر معه 
معه الفاعل. 

والنوع الثاني: هو المضاف”"2» وهو أيضا يجوز فيه أربعة أوحه: الإتيان بحما أو بأحدهماء 
فإذا أتيت بمما فإما أن تضيف إلى الفاعل» وتترك المفعول» أو إلى المفعول وتترك الفاعل» 
فتقول: عجبت من ضرب زيدٍ عمرا ومن ضرب زيدٍ عمرؤء وهذا الوجه يقل؛ لأنَّ مرتبة 
الفاعل أنْ يكون أولاء فحق المصدر أَنْ يكون مضافا له حتى يكون أولاء ويكون المفعول ثانياء 
فهذا مِن طريق اللفظ. 

وأا من طريق المعنى فهو" أنَّ الضرب9© نسب إلى الفاعل مِنْهِ إلى المفعول» ألا ترى أنه 
أنَهُ الضارب؛ وليس المضروب» فهذا -أعني الفاعل- أولى بأنْ يضاف إليه؛ لأنَّهُ على معنى أنه 


أوقعه» وتكون إضافته للمفعول بمعنى أنه موقوع به» والأولى من طريق اللفظ والمعنى أنّْ يضاف 


إلى الفاعل. 

وإذاكان أحدهما مذكوراء فإمًا أن يكون الفاعل أو المفعول» ويتبين ذلك بقرينة؛ لأنَّ لفظ 
الفاعل والمفعول واحد. 
)١(‏ ب: آباؤها. 


)١(‏ المصدر المضاف إعماله أكثر من المنون» والمعرف بأل ولا حلاف بين البصريين والكوفيين في إعماله. 
ينظر: أوضح المسالك 170/9 والتصريح 5/1) وشرح الأشموني .510/١‏ 
(؟) ب: زيادة أيضا. 





وما المعرف بالألف واللام ففيه جلافٌ”"©: فمِنهم مَنْ منع إعمالَة؛ لأنَّهُ قد توغل في الاسمية) 
وانتقل عن) ”© شبه الفعل» ألا ترى أن الفعل لا يكون معرفة» وهذا الذي ذهبو"” إليه 
فاسد)؛ لأنحم يعترضون بأن الإضافة أيضا معرفة» فكان ينبغي ألا يعمل المضاف على 
مذهبهم؛ فرما يفرقون بين الموضعين بأنَّ الإضافة تكون غير تَخُضة لا تُعرفء فيُحْمَلُ المضاف 
المعرفة على ذلك فيَعْمل7'. 
وما الألف واللام فلا تكون إِلَا للتعريف/» فلمًا بَعْد شبِهَهُ عَنْ الفعل لم يعملء فإذا حاء ١١5/أ‏ 


مثل قوله: 


ضعيف النْكَايَةِ أغدَاءة29 


د 


(1) اختلف النحاة في المصدر المعرف بأل على أربعة أقوال: 
الأول: أنه يجوز إعماله مطلقا وهو قول سيبويه» ونُقل عن الفراء. والقول الثاني: أنه لا يجوز إعماله مطلقاء وهذا 
قول الكوفيين والبغداديين» وجماعة من البصريين كابن السراج. والقول الثالث: جواز إعماله على قبح؛ وهذا قول 
الفارسي. والقول الرابع: جواز إعماله إن عاقبت "أل" الضمير» وهذا قول ابن الطراوة » وابن طلحة» ووافقهم أبو 
حيان. ينظر: ارتشاف الضرب 5551/50» والمساعد على تسهيل الفوائد 2754/7 وشرح التصريح ؟/5. 

)١(‏ ما بين القوسين من قوله: (قالوا: فالمعنى...) إلى قوله:(وانتقل عن) ساقط من ج. 

(9) ج: ذهب. 

(4) قال ابن عصفور: وهذا حطأ محض؛ لأنه يلزمه على هذا أن لا يعمل المضاف. 
شرح جمل الزحاحي لا بن عصفور .1١4/١‏ 

(5) قال ابن عصفور: لا يخلو أن تقدر الإضافة في هذا الباب محضة أو غير محضة؛ وباطل أن تكون غير محضة لأن 
الإضافة في هذا الباب يتعرف بما المضاف» فثبت أنما محضة. 
شرح جمل الزحاحي لا بن عصفور .١1١4/7‏ 

() صدر بيت من المتقارب» وعجزه: يَخَالُ الْفرَارَ يُرَ كر خي الْأجَلٌ 
وهو بلا نسبة في الكتاب ١17/١‏ » والمنصف 071١/7‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 244/4 والمفصل في صنعة 
الإعراب للزخشري ص١8‏ 5» وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد /51. 
والشاهد فيه قوله: "النكاية أعداءه"؛ حيث نصب بالمصدر المقترن "بأل" وهو قوله: "النكاية" مفعولا به وهو قوله: 


لل أعداءه" ١‏ 





خاو عل أله قد ادليه اله فعل لدلالة نا قله عليه .وهذا اذهب فاسد"©؛ أن الألف 
واللام أيضا يكون لغيرٍ التعريفب.وهي الزائدة» نحو قوله: 
بَاعَدَ أ 1 1 عَمْرٍ مِنْ أَسِيرِهًا”"» 
وقول الآخر: 
ا لَيْتَ أَمّ الْعَمْرِ كَانَتْ صَاحِبِي7" 
وهذا إِنا أوردناه نقضا عليهمء والذي يَنْيْتُ به عَمَلُه0» معرفا بالألف واللام أَنَهُ نا 


يعمل”' بأنّهُ يحل إلى الفعل» فلا يكون التعريف قادحا فيه. 
وإذا جمع المصدرٌ فإنَّ في إعماله مِنْ الخلاف مثل ما في المعكف بالألف واللاه"', 


والصحيح أنه يعمل؛ لأنَّ علة عمله هو أنَهُ يَنْحل إلى الفعل؛ لا أنه يُشبهه”"» وكونه يحل إلى 
إلى الفعل موجود فيه في جميع أحواله» وأيضا فإنَّ الماع قد وَرَدَ به» قال امروٌ القيس: 


.118/75 ينظر: شرح جمل الزحاجي لابن عصفور‎ )١( 
(؟) صدر بيت من الرحز عجره:‎ 
خْرَاُ أَبوَابٍ عَلَى قُصُورهَا‎ 
وشرح المفصل ف صنعة الإعراب للخوارزمي‎ 2١71/١ وهو لأبي النجم العجلي في شرح المفصل لابن يعيش‎ 
.5/١/7يرجشلا وبلا نسبة في المقتضب 49/6» وأمالي ابن‎ 0١ 
والشاهد فيه قوله: "العمرو" حيث استشهد يجواز زيادة "أل" في العلم بعد افتراض تنكيره.‎ 
صدر ببت من الرحز وعجزه:‎ )”( 
مَكَانَ مَنْ أَسْتَى تَى عَلَى الركائب‎ 
والإنصاف ١/158؛ ورصف المباني‎ 2597/١ والإغفال للفارسي‎ 2975/١ وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب‎ 
مادة (ربع).‎ 2١١5/8 ص/الاء ولسان العرب‎ 
والشاهد فيه قوله: " العمر" حيث جاز زيادة "أل" على العلم.‎ 
أ: حملن والصواب ما أثبته من ج.‎ ):( 
ج: يعملها.‎ )5( 
من شروط إعمال المصدر الإفراد» فلا يعمل مثنى ولا بجموعاء وحوزه قوم في الجمع المكسر. واحتاره ابن عصفور‎ )١( 
٠١١8/١ ورأي ابن مالك في شرح الكافية الشافية‎ 2111/١ وابن مالك . ينظر: رأي ابن عصفور في المقرب‎ 


(0) أ: يُشبه» والصواب ما أثبته من ج. 





(2 


مواعيدَ عُرْقوبٍ أخاه بَيثْربٍ ”' 
فأعمل (مواعيد) في (أخاه)» وقال الآخر: 
قَدْ جَرَبُوهُ هُمَا رَادَتْ تَجَاربُةُ **** أن قَُدَامَةَ ِل الذّلّ وَالْفَنَعا") 
يريد: تحاريهم لهذا الشخحصء ولا يمكن أنْ يكون أبا قدامة مَنْصُوبًا ب(زادت)؛ لفساد 
المعنى» ألا ترى أن ١‏ يرد: زادت دق قدامة الذل» لِأَنَهُ بمدحه ويذم ا محرمين» ويقول ما زادتهُم 
تحارب هذا الشخص إلا الذلّ» هذا هو مقصود هذا الشاعر. 


فهذه أحكام هذا المصدر الذي كنا بسبيله» وبقى علينا لفظ صاحب الكتاب ثبيّنها. 


قوله - رحمه الله - : (كأنّةُ قال: عجبث أنه يَضْرِبُ عمرا)”". 


قلت: أراد بمذا تقدير المصدر الذي هو بمعنى الحال. 
وقوله: (وإنَّما خالف هذا الاسم الذي جَرَى مَجْرى الفِغْل المُضّارع في أَنَّ فيه فاعِلًا 


ع 


ومفغولا)”©. 
يريد : أن المصدرٌ فيه فاعل ومفعول ملفوظ كمما» ولا يستتر فيه ضمير أصلاء فهذا مراده» 


وأنا أبين ذلك. 


)١(‏ عجز بيت من الطويل» وصدره كما حاء في ج: وَقَدْ وَعَدَنُكَ مَوْعِدا لو وَفَتْ به 
وهو لعلقمة في ديوانه ص١٠‏ وشرح التسهيل ٠١1/7‏ ءوتمهيد القواعد 877/5 7ءوبلا نسبة في الكتاب )7177/١‏ 
والخصائص ؟//1١7.‏ 
والشاهد فيه قوله: "مواعيد عرقوب أححاه" حيث جاز عمل المصدر مجموعا وهو قوله: " مواعيد" فنصب مفعولا به 
وهو قوله: "أنحاه". 

)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص 2٠١9‏ وشرح عمدة الحافظ 5914/17» ولسان العرب 7١59/7‏ مادة 
(حرب)» وبلا نسبة في والخصائص 7١8/7‏ والأشباه والنظائر .5177/١‏ 
والشاهد فيه قوله: " تجاربحم أبا قدامة" » حيث جاز عمل المصدر مجموعا وهو قوله: " جحاريهم' فنصب مفعولا به 
وهو قوله: "أبا قدامة". 

(") قال سيبويه: " كأَنَهُ قال: عجبئ أَنَهُ يَضْرِبُ عمراء ويضرب عمرا زيدٌ". الكتاب .١185/١‏ 

.185/١ الكتاب‎ ):( 





قوله: (لأنّك إذا قلتَ: هذا ضاربٌء فقد جِنْتَ بالفاعل, وإذا قلتَ: عجبث مِنْ 
ضرب» فلم تذكر فاعلا) 00 

يريد أنَّك إذا قلت: هذا ضاربٌ» فقد حِيْت بالفاعل مضمراء ولما كان الضمير هو/ 5١؟/ب‏ 
الضارب في المعنى أَعْنى تثنيته'"" عن أنْ يبرزٌ الضميرُ في التثنية والجمع كما يرز في الفعلء 
والمصدر ليس بالمضُّمّر الذي فيه فلا يجوز تثنيته» ويُعْني عنْ الضمير» فلهذا لا يثنى المصدرء 
وتُغْى تثنيتُه عن تثنيتة ما فيه» فلهذا لا يكون فاعله أبدا مضمراء وإِنما يكون بارزا0", نحو: 
ضربك؛ وضربه» وضربي» ولأحل هذا حذف فاعله؛ لأنَّهُ ليس معه كالشيء الواحد» وهذا يؤيد 
سيبويه أنْ يُشِْنَةُ. 
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ثم قال:(فممًا جاء من هذا قوله عرز وجل: رطمم في يور زى مَسَعَبَقَ تبجا )40 

يريد: وتنا جاء مِنْ حذف الفاعل مع المصدر؛ لأنَّهُ على حذف الفاعل' يَحُومُ بقوله: 
ِنَّ المصدر ليس بالفاعل» وكذلك قوله: 

مُحَافْظَةٌ لهنَ إخا الذّماه ©) 


.185/١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ أ: تبقيته» والصواب ما أثبته من ج. 

(؟) ينظر: شرح الأشموني 041/7, وعلل النحو 2509/١‏ وشرح الرضي على الكافية ١5/7‏ 5» والمساعد على تسهيل 
الفوائد 771/7. 

(5) سورة البلد الآية (4 .)١8-١‏ 
الكتاب .1١85/١‏ 

(5) ج: زيادة (مع المصدر). 

(5) عجز بيت من الوافر» وصدره كما جاء في جح : أخذث بسَجْلهم فتفحث فيه 
وهو بلا نسبة في الكتاب »189/١‏ والنككت »4٠١/١‏ وشرح الكتاب للسيرائي 247/54 وشرح أبيات سيبويه 
للنحاس ص0" وشرح جمل الزحاجي .١١5/7‏ 
والذّمام: الحقّ والزمة. 
والشاهد فيه قوله: " محافظةً لمن إعا الذمام " فقد عمل المصدر المنون المنصوب " محافظةً " عمل فعله فنصب 
مفعولا به " إخما "2 ولم يذكر فاعله لدلالة السياق عليه. 





تود او تاس سج 0 عند 
لمشتف ةتصتنستت 


معناها: محافظتى إنحا الذمام. 
وكذلك قوله: 


2 مع ئ عع ا ذه (0) 
بضَرّب بالسُيوف رؤوس قوم 
معناه: بضربناء فقد ذكر سيبويه المصدر مع فاعله ومفعوله في أول الباب» حين قال: 
عجبثُ من ضرب زيدا بكرّ» وذكره مع حذف الفاعلء وإبقاء المفعول» وهذا الوجه الأخير 
يَتَضْمن الوجهين اللذين ذكرنا أول التقسيم؛ لأنّهُ إذا حذف الفاعل فالمفعول أولى بالحذف» 
وإذا حذف مع ذكر المفعول» فيَحْذف ولا يَذْكر المفعول» وهذه الأربعة التي تكلمنا عليها أولا. 
ثم قال: (وإنْ شِئْتَ حذفت التنوينَ كما حذفتّه في الفاعل)”". 
قلت: هذا هو المصدر المضاف, ثم مثل ب (عجبث مِنْ ضربه زيدًا) و(مِنْ ضربه زيد)» وقد 
بينا أن إضافته إلى الفاعل أولى» ولهذا كل ما أنشد سيبويه إِئا أنشده على ما قلناه. 
قال: 
مه 5 5 ٠.‏ ع ا مي« ااه ال 75 ١‏ 
عَهْدِي بها الحىّ الجميعَ وفيهم **** قبل التفرّقٍ مَيْسِرٌ وندام '"' 
وكذلك قوله: 
ورأى عَيْئّحَ الفتَى أخكا 9) 


(1) صدر بيت من الوافرء وعجزه كما جاء في ج: أََلْنَا هَامَهُنَ عَنْ الْمَقلٍ 
وهو بلا نسبة في الكتاب 2١40/١‏ وشرح الكتاب السيراقي 47/4» وشرح المفصل لابن يعيش 277/4 والمحتسب 
لابن جني 2319/١‏ وشرح الأشموني 547/1. 
والشاهد فيه قوله: "' بضرب .... رؤوس " فقد عمل المصدر المنون " بضرب " عمل فعله فنصب مفعولا به 
رؤوس "”» ول يذكر فاعله لدلالة السياق عليه. 


.1١9./١ الكتاب‎ )١( 

() البيت من الكامل؛ وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه صه١٠؛‏ والكتاب 2140/١‏ وشرح أبيات سيبويه للسيرائي 
»:0١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه »4٠١/١‏ ولسان العرب 2518/7 مادة (حضر). 
والشاهد فيه قوله: " عهدي ... الحيَ " حيث أعمل المصدر المضاف إلى فاعله, وهو " عهدي " عمل فعله) 
فنصب " الحي " وهو مفعول به للمصدر. 

(4) صدر بيت من الرجزء وعجزه كما جاء في ج: يُعْطِى الجَزيلَ فعليك ذاكا 





وقولهم: " سَمْعٌ أَذْنِي زيدًا يقول ذاك ". وهذا كله مبتدأ لا حبر له ملفوظ به. 

وحعل سيبويه: عجبث مِنْ ضرب زيدٍ وعمرّاء على إضمار فِعْل كما فُعَل ذلك في اسم 
الفاعل"©؛ لأنَّهُ/ ليس ثم مجحوز7". 1 

والمضافُ أَيْضًا يَخُورُ فيه ثلاثة أوجه كما قلنا: ذِكبهماء وذكر أحدهما”"», وكذلك أتى 


سيبويه بكا جملة) وأنُشد على الإضمار قوله: 
قد كنث دَايَنْتُ بها حسّانً **** مخافة الإفلاس والَيَانَ 
يُحْيِنُ بَبْعَ الأصلٍ والقيان (© 0) 
وهذا يتبين فيه مقصوده, ألا ترى أَنَّهُ لا يمكن عطف القيان على بَيْع الأصل؛ لفساد© 


المعنى. 


وهو لرؤبة ف ملحق ديوانه ص 16١‏ والكتاب 4١31/١‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 475/4 والنكت للأعلم 
0 وبلا نسبة شرح أبيات سيبويه للسيراقي 2555/١‏ وشرح الأشموني .5917/1١‏ 
والشاهد فيه قُوله: " ورأي عيني الفتى " حيث أضاف المصدر المضاف إلى فاعله وهو " رأي " عمل فعله فنصب " 
الفى " وهو مفعول به للمصدر. 

.17 سبق توضيحه في ص‎ )١( 

(0) ج: محرز. 

(") فتقول: عجبت من شرب زيدٍ العسل» وعجبت من شرب الماء» وعجبت من شرب زيلٍ. 

(5) أ: واللياناء والصواب ما أثُبته من جء والمصادر المخرحة. 

(0) الرجز لرؤية في ملحق ديوانه ص 2187 والكتاب 2141/١‏ والمقاصد النحوية 148/7١؛‏ وبلا نسبة في شرح الكتاب 
للسيراني 44/4: وأوضح المسالك ٠#‏ /الاء 
والشاهد فيه قوله: " والليانا " حيث تُصِب بإضمار عامل وتقديره " وأن فت " » وقيل يجوز أن يكون معطوفا 
على " مخافة " » والتقدير مخافة الإفلاس ومخافة اللياناء أو منصوب . وهو معطوف على الإفلاس المجرور لفظا 
وا منصوب محلا. 


(5) أ: بفسادء والصواب ما أثبته من ج. 


وأنَا قوله: مخافة الإفلاس واللياناء فلا يتمهد له فيه دليل؛ لأنه يمكن حمله على مخافة؛ لأنه 





يتصور داينته الليان» كما تقول: داينته مخافة الإفلاس» إلا أنَّ هذا الوجه يُقْدعٌ فيه أنَّ المفعول 


له ها تحذف معه اللام إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل» والليان ليس كذلك”") لأنّك إِمَا 


داينئت حسان لمطل غيره» والمحافة هى فعلك. 

ثم قال]”'©:(وتقول: عجبث مِنْ الضرب زيدًا كما تقول:عجبث مِنْ الضّارِب زيدَاء 
6 5 42.6 عع )20 5 ا 
فتكون7" الألف واللام بمنزلة التسوين)” قال: 

ضعيفُ التّكايّة أَعْدَاءَه 9 2©2. 
فهذا النوع مِنْ أنواع المصدر أضعف بم تقدّم!"©» ولهذا ذكره أيرا”. 
وأنشد أيضا عليه قوله: 
لَحِفْتْ فلم أَنْكِل عن الضرب مِسْمَعًا © 


)١(‏ ج: لك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من قوله: (وأما المعرف ...) إلى قوله: (ثم قال) ساقط من ب. 
(؟) بء وج : تكون. 
(:) الكتاب .1١97/1١‏ 
(5) والشطر الثاني كما جاء في جح: يَخَالُ الفِرار يُراخى الأجل 
)١(‏ سبق تخريجه في صفحة .١5١‏ 
والشاهد فيه قوله: " النكاية أعداءه " حيث أعمل المصدر المقترن بالألف واللام؛ لأن اللام معاقبة للتنوين فنصب 
به المفعول» وهو قوله: " أعداءه ". 
(1) ينظر: التوطئة لأبي علي الشلوبين ص.2778 وشرح الأشموني 7/7 ه, وهمع الموامع 71/0. 
(4) ب: آخر. 
(9) عجز بيت من الطويل» وصدره كما جاء في +: لقد عَلِمَتْ أُولَى ١‏ مُغِيرَةٍ أنّني 
وهو للمرار الأسدي في الكتاب 2١97/١‏ وشرح الكتاب للسيراقي 45/4» وشرح أبيات سيبويه للسيرائي 
0 والمقاصد النحوية 28/7 ونخزانة الأدب .١59/8‏ 
والشاهد فيه قوله: " الضرب مسمعا "» حيث أعمل المصدر المقترن بالألف واللام؛ لأن اللام معاقبة للتنوين فنصب 


به المفعول) وهو قوله: ا 0 





وليس له”') فيه دليل؛ لأنه يمكن أن يكون مفعولا( للحقتء فإنما جاء به على مذاهب 
مذاهب أهل البصرة من إعمال الثاني بعد ما أثبته بالبيت الأول7". 

فإِنْ قلت: هل يتصور أَنْ يكون (أعداءه) منصوبا بإضمار فعل» وكأنّه قال: ينكي/ 
أعداءه . 

قلت: لا يحوز ذلك؛ لأنَّ المعنى يَنْقلبُ. 

ثم قال: (ومن قال: هذا الضارب الرجل لم يقل: عجبت له من الضرب الرجل)" '. 

مراده أن المجمع بين الألف واللام والإضافة لا يجوز هنا" وإئما حاز في باب اسم الفاعل 
الفاعل حملا على باب الصفة"؛ لأن اسم الفاعل صفة مثله» مع أنه ليس بحد الكلام؛ لأن 
الإضافة لا بد أن يحذف لما شيء» وأنت حين قلت: مررت بالضارب الرجل؛ لم تحذف شيئاء 
فلهذا لم يكن حد الكلام. 

ثم قال: (وإنْ شِئْتَ قلت: هذا ضرْبُ عبدٍ الله/, كما تقول: هذا ضاربُ عبدٍ الله ٠١١ب‏ 


فيما انقَطع مِنْ الأفعال)*©. 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من ب. 

(؟) ب: معمولا. 

(؟) عند تنازع العاملين جاز إعمال أيهما شئت باتفاق؛ فالأولى عند الكوفيين إعمال الأول لسبقه. وإعمال الثاني عند 
عند البصرين لقربه. ينظر: ارتشاف الضرب 25١57/5‏ وشرح التصريح 2485/١‏ وهمع الوامع .١1//5‏ 

(4) ب: ينكر. 

.١91/١ الكتاب‎ )5( 

(1) من الفروق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة عدم الجمع في اسم الفاعل بين الألف واللام والإضافة على وحه. 
ينظر: التوطئة للشلوبين ص 77/8. 

(0) سبق في باب اسم الفاعل في صفحة 85. 

.1١91/1١ الكتاب‎ )8( 





7 222 ل 
تم 


أي: وإِنَّ شئت أضفته؛ ولا تريد به معنى فعل» ألا ترى أنَّه لا يتقدّر هذا بأنْ مع الفعل» 
فهذه الإضافة ليست من" عمل» كما أنَّ: ضارب عبد الله بمعنى الماضي ليست إضافته مِنْ 
وقوله: (عجبث ين صرب اليوم زيدا كما يقول: يا سارق الليلةٍ أهل الدّاي”" 
مراده أنَّ الظرف يُتَّسَعْ فيه مع المصدرء كما بُتَّسَعْ فيه مع اسم الفاعل7") فصيرته مسروقاء 
وصيرته هنا مضروبا. 
وقوله: (وليّس مثل: 
لله درٌ اليوْمَ مَنْ لامها 7) 


يريد: أن”*) اليوم هنا لا يكون مُتّسعا فيه؛ لأنَّ الدر ليس بعامل في اليوم"©» ثم يضاف إليه كما 
كما يضاف إليه الدرء بل هذا ظرفٌ باق على ظفيته» قد مُصِلَ به بين المضاف والمضاف 
إليه؛ ولهذا قال سيبويه - رحمه الله"© -: لأتْم لم يجعلوه فِعْلا أو فَعَل شيئا. 
ثم قال: (ويَجُورُ: عجبثُ له مِنْ ضَرْبِ أخيه, يكون المصدرٌ مُضافًا فَعَلَ أو لم يَفْعَل, 
ويكون مُنْوٌنا. وليس بمنزلة ضارب)!) 
يريد أنَّ هذا ليس بممنزلة الفاعل؛ لأنَّ هذا يجوز إعماله فَعَلَ أو ل يَفْعَلْ بخلاف الفاعل؛ 
لأَنّهُ إن فَعَلَ ل يكن إِلّا مضافاء وإذا 1 يَفْعلٌ كان مُنونّاء والحمد لله. 


)١١(‏ ج: في. 
(؟) الكتاب .١9*/1١‏ 
(*) سبق في باب اسم الفاعل ص .١١5‏ 
(5) الكتاب .1١915/١‏ 
سبق تخريجه في صفحة .١١117‏ 
(5) قوله: (أنّ) مكرر في ب. 
(١)في‏ جميع النسخ: الدر » والصواب ما أثبته من المصادر المخرجة. 
,2ع( قوله: إرحمه اللم) ساقط من ب) وجت. 
(8) الكتاب .1514/١‏ 





ِنْ قلت: لم كانت الإضافة هنا مِنْ النَصب ولْرفْع مُعرّفةه هلّا كانت بمنزلة (إضافة 
. )00( 3 و (5) 
الفاعل) غير معرفة . 

[قلت: قد كان الأستاذ أبو علي(" يذهب إلى أعا غير مُعرّفة] ©. 

فَانْ اعدض /نَهُ صف المعاادف92) فتقيل: + رو رمه |4 5 كاأاء ]اء 

إن اعترض بانة يوصف بالمعارف فتقول: عجبث مِنْ ضَرْبِكَ الكثير» قال: ليس ذلك 
بوصف» ويجعل كل ما يحي ء من ذلك بدلا وهذا ليس بشي ء؟ أنه يلزمه أنْ يأن يوما ما 
موصوفا بنكرة» فكونحم لا يتبعونه إلا معرفة "2» ولا يتكلمون” بالنكرة دليل على فساد ما 
ذهب إليه» مع أَُمِ قد أكدوه بما اتفقوا على تعريفه؛ قال: 


لصا 
- 


اه 446 ع« 2ه ور (أري ]1 *«**** يم سك ع (8) جه هخ اس ىس و(ة) 
وَلَوْ أن حُبّي أمّ ذي الوَدَعَ كله لأفلك مَال لم" تسّعهُ المَسَارحُ 
ع 5 5 5 عو 8 1 1" 
فأكده والنكرات لا تؤكد! © فدل ذلك على أَنْهُ مَغرفة؛ وعلة كونه مَعْرفة/ بالإضافة أنه / 
لا يخلو أَنْ يراعى لفظه أو معناه» فكيفما كان'' فهو مَعرفة» ألا ترى أنَّ المعنى في عجبثُ من 


يه 020 


ضرب زيدٍ: مِنْ أن ضرب زيدٌء وأن مع الفعل معرفة. ألا ترى قوله عز وجل: 8 مّاكانَ 


)١(‏ قوله: (إضافة الفاعل) مكرر في ب. 
(؟) ينظر: شرح جمل الزحاجي لابن عصفور 2158/1 والمساعد .771/1١‏ 
(7) وهو الشلوبين. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ب. 
(6) ينظر: المقدمة الحزولية للجزولي ص57» والتوطئة للشلوبين ص7/ا١.‏ 
)١(‏ ب: لا يتعرف إلا بمعرفة. 
(0) ب: ولا يكلمون 
() ب مالم. 
(9) أ: المبارح» والصواب ما أثبته من ب و جح والمصادر المخرحة. 
والبيت من الطويل؛ وهو لكثير عزة في ديوانه ص 2١184‏ ولابن مقبل ف ديوانه ص٠‏ 9. 
)٠١(‏ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي 50/١‏ 5؛ وشرح الرضي على الكافية ؟/595. 
)١١(‏ ج: فعلت. 





ِل أن قَالوا 7#" فيرفعونما”" اسما لكان؛ ويختاروتما على المضاف؛ لأتما تقرب من المضمر من 
جهة”" أنما لا توصفء فإِنْ رُوعِي المعنى فهو على غير التنكير» وإ رُوعِي اللفظ فهو مُغْرفة 
فكيفما راعيت فهو مَعْرفة. 

وأا اسم الفاعل فإِنَّ لفظه مَعرفة ألا ترى” أنَّ ضارب زيدٍ كلفظ غلام زيلِء ومعناه 
كمعنى””» يضرب زيداء فالعرب راعت معناه» ومعناه نكرة؛ لأنَّ لحمل نكرات باتفاق» ألا ترى 
ترى أنَّ النكرات تُوصَفُ بالجمل”©؛ فثبت أنَّ الإضافة هنا معرفة قياسا وسماعاء وهنا كمل باب 


.)18( سورة الحائية من الآية‎ )١( 

(؟) أ: فهو يعربماء والصواب ما أثبته من ب. 

59؟) ب: حجة. 

(4) في (أ) زيادة قوله عز وحل: يق مَاكنَّ حُبتهُم إل أن ُو 4 . 

(0) ج: معنى. 

(5) ينظر: الأصول في النحو لابن السراج 091/7 وسر صناعة الإعراب .581/١‏ 


